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 مقدمة  .1
 

وتعزيز  الديمقراطي    لتحقيق التطور  ساسيأشرط    يوه  ا في إرساء الديمقراطيةحيوي  االمدني دور  تلعب منظمات المجتمع

الشعبية كما  1المشاركة  رقابيتضطلع  ،  تقديم والسياسات    صنععمليات  في    تشاركو  ،الحكوماتعلى    بدور 
 ، واستجابةحكومات ديمقراطية أكثر كفاءة    إرساء  فيساهم المشاركة الفعالة والنشطة لمنظمات المجتمع المدني  وت   .2الخدمات

وتحقيق ،  استدامة السلام  وهو ما سيؤدي بدوره إلى.  3من لعب دور فعال في الحياة العامة  ينوالمواطن   اتوتمكين المواطن
 مجتمع المدني منظمات الل  تسمح  بيئةومن أجل توفير  .  4وقدرة على الصمود  مرونة أكثرمجتمعات  بناء  وأفضل    تنموية  نتائج

ويضمن   ،اعمله  ويحمي  ايحترم حرياته  ،واضح  تنظيميوضع إطار    لا بدّ من  عوائق،دون  من  حرية وبالعمل في كنف ال
   .اتجاهه التزام الدول بتعهداتها

 
منظمات  ممّا يعرّض  ،  5الحيـز المتاح للمجتمع المدنيفي تقلص    التقييديةوالأنظمة    التشريعاتتتسبب  ،  الدولي  الصعيدعلى  

التحالف العالمي لمشاركة  منظمة سيفكوس ) أفادتحيث  عن حقوق الإنسان للخطر.    ينوالمدافع  اتالمجتمع المدني والمدافع
 الاعتداءبما في ذلك    مدني،الالمجتمع    لتقويض عملالقمعية    تعتمد الممارسات  197من أصل  دولة    117  أنّ  (المواطنين

تم بين عامي   فقد   7الدولي لقانون المنظمات غير الربحيةللمركز    ووفقا.  6الجسدي والخطاب السلبي والتشريعات التقييدية 
القوانين   هذه  نصف ، علما وأنّ  دولة  60عمل منظمات المجتمع المدني في    تقويض  ا بهدفقانون  120اعتماد    2015و  2012

 قيودا تتضمن  بالمئة منها    20و،  ةالدولي  تالتمويلا  بشأن  اقيود يفرض    ثلثهاوعمليات منظمات المجتمع المدني،  ت عنى بتنظيم  

 .8على حرية التجمع
 

العوامل  أدت  ليبيا،في   الحكومية على عمل    مثل،  بعض  الرقابة  قوانين    9المدنيالمجتمع  منظمات  زيادة  مقيدة وإصدار 
الجمعيات  للحريات التعبير وتكوين  إلى    ،لتقييد حرية  المدني  يحمي  عدم وجود إطار قانوني  بالإضافة  المجتمع  منظمات 
عن    ينوالمدافع  اتوالمدافع  المجتمع المدني  وناشطي  ناشطات   تعريض، إلى  10عن حقوق الإنسان  ينوالمدافع  اتوالمدافع

  في فتوى قانونية  إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء    اصدار  بعدجديدة  تم فرض قيود  حيث  .  للخطرحقوق الإنسان  
كان قد    مقيد للحرياتوإعادة العمل بقانون    2011المنظمات المسجلة بعد عام    تنص على عدم شرعية  2023مارس    شهر

  المدني في ليبيا إلى  للمجتمع المنظمة  واللوائحى الجدل المستمر حول شرعية القوانين أدّ وقد . النظام السابقعهد  صدر في 
 العديد من التشريعات المتضاربة.وتواجد من الغموض  حالة خلق
 
  19قانون  القائم حول  لجدل  واالمجتمع المدني    ينظم عمل إطار قانوني  وضع  المناقشات الجارية في ليبيا بشأن    ظلّ في  و
مع التركيز على في ليبيا    المدني  النشاطإلى تقديم لمحة عامة عن التشريعات التي تؤثر على    البحث  اهذ  هدفي،  2001ل

 
المدني:   1 شديدالمجتمع  )  مجال  والتعدد.  الاقتصادي  2001التنوع  المجلس  dds-https://documents-.  10-9  والاجتماعي، (. 

y.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/516/73/PDF/N0151673.pdfn؟ 
)الديمقراطية  أجل  من  الأوروبية  الشراكة  -  المدني  للمجتمع  المتاح  الحيز 2   . ملائمة  بيئة  لتهيئة  الاستراتيجية  الشراكة  نهج(.  2020. 

approach__epd__2020.pdf-content/uploads/2020/10/space-https://epd.eu/wp 
&مورس،   ثيس 3  ,amp  ،  آر.ج   هيبينج( .  249-227  ، ( 1)  8  السياسية،  للعلوم   السنوية  المراجعة.  يةالمدن  والمشاركة  المواطنة (  2005. 

https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104829 
)سبتمبر  4 المتحدة.  مذكرة  2020،  الأمم  وتعزيز    وجيهية ت(.  حماية  للمجتمع حول  المتاح  الإنسان.    الحيز  لحقوق  السامية  المفوضية  المدني. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf 
ا 5 لحقوق  السامية  وحماية  المفوضية  الحيز لإنسان  للمجتمع    وتوسيع  )المتاح  الإنسان.  لحقوق  السامية  المفوضية  يونيو(.    16  ،2023المدني. 

space-https://www.ohchr.org/en/civic 
 https://monitor.civicus.org/globalfindings/TacticsOfRepression(.2022. )لمشاركة المواطنينالتحالف العالمي القمع.  أساليب 6
للمجتمع المدني، وحرية تكوين    ملائمةبيئة قانونية    خلق  تهدف إلى  ربحيةولية غير  هو منظمة د  لقانون المنظمات غير الربحيةالمركز الدولي   7

 .أنحاء العالم كافة الجمعيات، والمشاركة العامة في 
 2015  (، 4) 26العدد  ، "، مجلة الديمقراطية في خطر. "المجتمع المدني 2015دوغلاس.  روتزن،  8
صوت  إذاعة  ، مع اشتداد الممارسات القمعية.في ليبيا  تحت الحصارالمجتمع المدني   بالأمم المتحدة:(. مسؤولون 2022، مارس  26شلاين، ل. ) 9

 intensizes/6502886.html-crackdown-as-libya-in-siege-under-cietyso-https://www.voanews.com/a/civilأمريكا. 
وتقلص الحيز المتاح للمجتمع  مهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا  بالنسبة للأشخاص ال  الأوضاعتحذر منظمات حقوق الإنسان من تدهور   10

االمدني الأوروبية  الشبكة   .( الإنسان.  لحقوق  https://euromedrights.org/publication/hr-(.  2023،  مارس   9لمتوسطية 
-the-and-libya-in-refugees-and-seekers-asylum-migrants-of-situation-deteriorating-the-of-warn-rganisationso

space/-civic-shrinking-orryingw 
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/516/73/PDF/N0151673.pdf؟
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/516/73/PDF/N0151673.pdf؟
https://epd.eu/wp-content/uploads/2020/10/space-approach__epd__2020.pdf
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104829
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
https://www.ohchr.org/en/civic-space
https://monitor.civicus.org/globalfindings/TacticsOfRepression
https://www.voanews.com/a/civil-society-under-siege-in-libya-as-crackdown-intensizes/6502886.html
https://euromedrights.org/publication/hr-organisations-warn-of-the-deteriorating-situation-of-migrants-asylum-seekers-and-refugees-in-libya-and-the-worrying-shrinking-civic-space/
https://euromedrights.org/publication/hr-organisations-warn-of-the-deteriorating-situation-of-migrants-asylum-seekers-and-refugees-in-libya-and-the-worrying-shrinking-civic-space/
https://euromedrights.org/publication/hr-organisations-warn-of-the-deteriorating-situation-of-migrants-asylum-seekers-and-refugees-in-libya-and-the-worrying-shrinking-civic-space/


أجرتها    البحوث السابقة التيالبناء على    لىإإضافة    ؛عن حقوق الإنسان  ينوالمدافع  اتمنظمات المجتمع المدني والمدافع
ن من أجل العدالة في  ومحام، والقاهرة لحقوق الإنسان  كزومرمثل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان،    أخرى  منظمات

لقانون الدولي في ليبيا تنفيذ ا  كيفية  الخلافات القانونية الجارية، بما في ذلكأهم  للإطار القانوني و  مستجدليبيا، لتقديم تحليل  
المنظمة    وشرعية الدستورية  البحث  المدني.    للعملالقوانين غير  هذا  في  والقوانين   القرارات  تحليلحيث سيتم  واللوائح 

من فهمها  مباشرة وواضحة، ويمكن  ، مع الحرص على أن تكون هذه الدراسة  الإنسانالمناهضة للمعايير الدولية لحقوق  
بالإضافة إلى تحليل  وي.  الإطار القانون   التي يعنيها هذا  في المجتمع المدني في ليبيا  الفاعلة  ة غير القانونيالجهات  قبل مختلف  

عن حقوق الإنسان في    ينوالمدافع  اتمنظمات المجتمع المدني والمدافعبعض  لالحية  التجارب    إلى  يتطرق البحث  النص،
  واللوائحعلى أوجه القصور في التشريعات  الضوء    كما يسلط هذا البحث.  الجارية الممارسات القانونية    مع التركيز علىليبيا،  

 لمعايير الدولية.ا تتماشى معتوصيات  ويقدملية والإجراءات المح
  

 الإطار المفاهيمي للمجتمع المدني 1.1
 

. تشمل جهات وأطراف متعددة  ، نظرا لكون النشاط المدني يتسم بطبيعة عمل معقدةلا يوجد تعريف موحد للمجتمع المدني
تصنيفا من    11المدني  الحيز المتاح للمجتمعلتنظيم    الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  الذي وضعه    الإطار القانوني  دليل  يقترح

المدني   المجتمع  المستخدمة لتحديد خصائص  الرئيسية  يعرف    عام،بشكل  و.  يالمدن  والحيزأربع مستويات للمصطلحات 
بناء على    12متنوعةرؤى    وتعزيزإلى تحقيق أهداف مختلفة    متعددة  جهاتفيه    تسعىالذي  المجال  على أنه    المجتمع المدني 

 ة.العام المصلحة  يمثل بالنسبة إليهاما  
 

المدني  بالجهاتوي قصد   المجتمع  في  الدولة   ينالمستقل  والجماعاتالأفراد    الفاعلة  المجتمع   في  ينوالناشط  13عن 
  ا عن الأحزاب السياسية لأنه  الفاعلة في المجتمع المدنيوتختلف الجهات  .  قضايا مشتركة  لنصرة  الذين يعملونو المدني

  ين والمدافع  اتالمنظمات غير الربحية والمدافع  اونذكر من بينه.  14مناصب  تقلد  الرغبة في  للتأثير على الحكومة دون  تسعى
 .والحركات الشعبية ينوالصحفي  اتعن حقوق الإنسان والصحفي

 
المدنية  المدني    الفاعلة   الجهات  من خلالهاقوم  تالتي    الطرقتعني    المشاركة  المجتمع  بشكل    المدنية  نشاطاتهابتنفيذ  في 
مثل التطوع   ،أشكال  عدّة  قد تأتي المشاركة المدنية في و. العامةحياة  الفي   بشكل فعلي لمشاركة  بهدف ا  15فردي أو جماعي 

 .الحكومة ومراقبة ،والمناصرة الفردي،
 

  الفعالة في المجتمع المدني من المشاركة    الفاعلة  الجهاتن  مكّ التي ت    البيئةهو    أو الحيز المتاح للمجتمع المدني  المدني  الحيز
والإدارية    مجموعة من العوامل القانونية  وهو عبارة عن.  16والثقافية   ،والاجتماعية  ،والاقتصادية  ،السياسيةفي الشؤون  

القيام بمهامها وتنفيذ أعمالها    الجهاتلهذه  التي تحدد إلى أي مدى يمكن    ،بالسياسات  المتعلقةوتلك    والاقتصادية والثقافية
 . حرية بكل

 

 
(  2021).  لقانون المنظمات غير الربحيةالمدني: أداة عملية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الدولي    للحيز المتاح للمجتمعالأطر القانونية   11

(-A-Space-Civic-for-Framework-Legal-ICNL-12/UNDP-undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021https://www.
EN.pdf-Toolkit-racticalP 

الأمن. مركز جنيف    قطاع  وإصلاح: الإعلام والصحافة  يقطاع الأمنالعداد تقارير  المستخدمة لإ  دواتالأ (.  2022،  يوليو  22ف. )آ شابوي،   12

sector-curityse-and-journalism-media-reporting-sector-security-https://www.dcaf.ch/toolkit-.  الأمن  قطاع  لحوكمة
 eformr 

، إدارة سياسة  غ تصحيحية ديمقراطية... فريدريش إيبرت ستيفتونتدابير (. الجهات الفاعلة في المجتمع المدني:  2003،  مارسف. )آنشيلر،   13

 files/iez/global/02046.pdf-https://library.fes.de/pdf  .العولمةحوار حول  -التنمية 
الأمن. مركز جنيف   قطاع حوإصلا: الإعلام والصحافة يقطاع الأمنالعداد تقارير المستخدمة لإ دواتالأ (. 2022، يوليو  22ف. )آشابوي،   14

sector-security-and-journalism-media-reporting-sector-security-https://www.dcaf.ch/toolkit-. الأمن قطاع لحوكمة
eformr 

 .253-236(، 3) 3"المشاركة المدنية"؟ مجلة التعليم التحويلي،   ـ(. ماذا نعني ب2005. )يجوجين، جو؛ آدلير، آر.بي.  15
https://doi.org/10.1177/1541344605276792 

 
16 ( المتحدة.  مذكرة  2020،  بتمبرسالأمم  وتعزيز    توجيهية(.  حماية  الإنسان  الحيزحول  لحقوق  السامية  المفوضية   .المدني. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf 

 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf
https://www.dcaf.ch/toolkit-security-sector-reporting-media-journalism-and-security-sector-reform
https://www.dcaf.ch/toolkit-security-sector-reporting-media-journalism-and-security-sector-reform
https://library.fes.de/pdf-files/iez/global/02046.pdf
https://www.dcaf.ch/toolkit-security-sector-reporting-media-journalism-and-security-sector-reform
https://www.dcaf.ch/toolkit-security-sector-reporting-media-journalism-and-security-sector-reform
https://doi.org/10.1177/1541344605276792
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf


  تعمل في المجتمع المدني    فاعلة  جهات  وهي،  انعن حقوق الإنس  ينوالمدافع  اتتركز هذه الدراسة بشكل خاص على المدافع
الناشطات "   17وي قصد بالمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.  وحمايتهالتعزيز حقوق الإنسان  بشكل فردي أو جماعي  

  مادي   أجر  مقابلتقوم بهذه المهام  جهات  وما إلى ذلك من  18" بات والمراقبينالمراق" و" و"العاملات والعاملين والناشطين" 
 وتشملحكومية(.  المنظمات غير  ال  مع  في إطار التطوع)على سبيل المثال،  من دون أي مقابل  المهنية( أو    ا)كجزء من حياته

العمل من ، ودعم الضحايا قانونيا وطبيا ونفسيا، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومراقبة عمل الحكومةهذه الجهات    مهام
 .المساءلة وتبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان تعزيزأجل 
 

أن تضطلع المدني  منظم  يمكن  المجتمع  الإنسانالمدافعبدور  ات  حقوق  والمدافعين عن  مهام  ،ات  تشمل  ات المدافع  كما 
التشريعات    بعض  وتهتممع منظمات المجتمع المدني الرسمية أو غير الرسمية.  غالبا العمل  عن حقوق الإنسان  والمدافعين  

حقوق    في مجال  العاملين  الأفراد تشريعات أخرى على    تنطبقبينما  ،  المنظمات المسجلة التي تتمتع بالشخصية الاعتباريةب
والتجمع وتكوين الجمعيات تؤثر على منظمات المجتمع    حق في حرية التعبيرال  التي تنظممعظم التشريعات    إلاّ أنّ الإنسان.  
 .ن على حد السواء عن حقوق الإنسا  والمدافعات والمدافعينالمدني 

 
 مختلفتحديد بهدف  تحليلها  يتم  لحسب خمس مجالات    ة المدني  الأنشطة  بتصنيف  19المفتوحة   مةشراكة الحكو  مؤسسة  قامت
 وإغلاقه. المدني  للمجتمع تقليص الحيز المتاح من خلالهايتم التي  الطرق

 
حواجز تمنع منظمات المجتمع المدني من   وضعمن خلال    حرية تكوين الجمعيات: تقييد  حرية تكوين الجمعيات -

، أو المراقبة المفرطة  عليها  المتطلبات الإدارية والقانونيةالعديد من    فرض   أو  ،ة القانوني  الشرعيةالحصول على  
 لعملها.  

التجمع - التجمع من خلال  حرية  تقييد حرية  دون:  أو    الحيلولة  آرائهم  عن  والتعبير  الاجتماع  على  الناس  قدرة 
 .م أو مطالبهم علانيةتطلعاته

 والمراقبة الالكترونية،   الرقابة،وممارسة    الحكومة،عن    التحدث  منع: تقييد حرية التعبير من خلال  حرية التعبير -
 .النشاط الالكتروني  وفرض رقابة مفرطة على

وعدم سن قوانين لحماية   والمنظمات،: فشل الدولة في وضع آليات للحد من مضايقة الأفراد  حماية حقوق الإنسان -
 .عن حقوق الإنسان والمدافعات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني 

  القرار،  صناععلى الوصول إلى    الشعبالحد من قدرة    (:العامةالعلاقات بين الدولة والمجتمع المدني )المشاركة   -
في   إشراك    سبل  وفيرتوالفشل  يمكن من خلالها  وقانونية  فيالشعب  المدني  المجتمع  وضع عمليات    منظمات 

 . السياسات وصنع القرار
 

  الحرص مسؤولية  الدول    تحمّل  ، وهي أيضاباحترام الحقوق وحمايتها وإنفاذهاتزام الدول  ال  ةهذه المجالات الخمس  تعكس
 .المدني مفتوحا الحيزضمان بقاء  على
 

لمجتمع وصعبة نوعا ما، وذلك نظرا لأنه لا يوجد مفهوم موحد لعملية معقدة  يعدّ  إن وضع إطار قانوني للمجتمع المدني  
بالوضوح والمعايير المحددة. لا وتتسم  صارمة    في حين أنّ القوانينواسع النطاق؛  باعتباره  تعريفه    حيث يصعبالمدني،  

تأتي   الفاعلة  الجهاتبيئة العمل المناسبة لمختلف  لكن المنظمات التي توفر    كمفهوم،مع المدني  يوجد تعريف قانوني للمجت 
الفاعلة في المجتمع المدني بشكل مباشر مثل    الجهاتتهدف بعض القوانين إلى تنظيم عمل  و.  20في أشكال قانونية مختلفة

قوانين ال  على سبيل المثال،ين )ات والصحفيعن حقوق الإنسان والصحفي  ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع
 تركّز  يمافهيئات حقوق الإنسان(؛  ب   المتعلقةوالقوانين  ،  الإعلام  لوسائالمعنية بقوانين  الو،  منظمات المجتمع المدنيالخاصة ب

)على سبيل المثال، القوانين التي تجرم العمل المدني، وقوانين   تقوم بهاضع قيود على الأنشطة التي  على والقوانين الأخرى  

 
 

 
والممارسات الوطنية الحالية على أنشطة    (. تحليل تأثير التشريعات والسياسات2017،  يوليو  13  2017) .(اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان ) 18

 أوروبا. عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مجلس  والمدافعات منظمات المجتمع المدني والمدافعين
في كسب  لشراكة الحكومة المفتوحة أن تساعد  (. الأدوات المناسبة للوظيفة المناسبة: كيف يمكن  2018،  مايو   9. )يميراندا، د و.،  يباسو، ت 19

تقويضالمعركة   محاولات  شراكة    الحيز  ضد   .https://www.opengovpartnership.org/wp-.  المفتوحة  الحكومةالمدني. 
Space_20180508.pdf-Tools_Civic-ontent/uploads/2001/01/Rightc 

المجتمع   20 هو  المدني  المدني؟ ما  للمجتمع  القانونية  )الهيئة  https://civilsocietycommission.org/wp-(.  2021مايو،  . 
society.pdf-civil-is-ontent/uploads/2021/05/Whatc 

 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Right-Tools_Civic-Space_20180508.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Right-Tools_Civic-Space_20180508.pdf
https://civilsocietycommission.org/wp-content/uploads/2021/05/What-is-civil-society.pdf
https://civilsocietycommission.org/wp-content/uploads/2021/05/What-is-civil-society.pdf


الإنترنت(  الإلكترونيالأمن   على  التعبير  تقيد حرية  المدنية  توفير حيز  أو  ؛  التي  المثال،    والعامةللمشاركة  )على سبيل 
 (. قوانين الحكم المحليوالبرلمانية الداخلية، والإجراءات القوانين الانتخابية، 

 
الدولية  وقد   المعاهدات والإعلانات  للمجتمع    الخاصة دولية  ال  المعاييروضعت  القانوني  بالتفصيل    محددة  المدني،بالتنظيم 

الدول حرية التعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات. وهي مدعومة بتقارير نشرها يمكن أن تقيد فيها  الحالات الوحيدة التي  
هذه المعايير الدولية   وت شكلمقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بالحريات الأساسية وكذلك تقارير لجنة حقوق الإنسان.  

 .حليل التشريعات المحلية وصياغة التوصياتلت ي ستند إليه مرجعا
 

على عمل منظمات  والمدني    الحيزلتشريعات واللوائح والقرارات المحلية التي تؤثر على  لقييم  على تهذا البحث    ينطوي
المركز   الصادرة عن  المذكرة التوجيهيةإرشادات    وذلك بناء علىعن حقوق الإنسان،    ات والمدافعينالمجتمع المدني والمدافع

(  1:  أربع فئات  حسبالتشريعات    صنفتي  ت، وال21نامج الأمم المتحدة الإنمائي وبر  الدولي لقانون المنظمات غير الربحية
بين المجتمع المدني ات  ( العلاق 3  ؛لمنظمات المجتمع المدني  المالية  تالمعاملا(  2  ؛منظمات المجتمع المدنيالدورة الحياتية ل

المدنيا   ومشاركة(  4  ؛ والدولة العامة.   لمجتمع  الحياة  أي    في  الأولى،  الفئة  ا  الحياتيةالدورة  " وتشمل  لمجتمع لمنظمات 

تأسيس، مختلف المراحل التي تمر بها بدءا من اللمنظمات المجتمع المدني، و  ةالتنظيميالقوانين التي تحدد الأشكال    ،" المدني
التي ت قدم   الداخلية والهيئات الرقابيةلهياكل ا مختلف بالإضافة إلى؛ والتصفية، والحل، وصولا إلى انهاء النشاطتسجيل، الو

الموافقات منها  وتطلب  التقارير  ا.  لها  هذه  المدني،    اتلتشريعوتشمل  المدني، وبعض  القانون  المجتمع  منظمات  قوانين 
  فهي ت عنى   " منظمات المجتمع المدنيالخاصة باللوائح المالية  " أما  قوانين الأمن والقوانين الجنائية.  وقوانين الترخيص،  و
المقدمة للجهات حوافز  ال  على   علاوةالإعفاءات الضريبية على دخل أو أرباح منظمات المجتمع المدني و/أو التبرعات،  ب

هذه    المانحة وتشمل  الحكومية.  التمويل  وقوانين ،  الدخلعلى  ضريبة  ال وقوانين  ،  المصرفيةالقوانين  التشريعات  وأنظمة 
 ، "المدني  لعلاقات بين الدولة والمجتمعا"  وتتناول الفئة الثالثةالعامة.    المصلحةب  القوانين المتعلقةو،  مكافحة غسيل الأموال

، ووكالات أو آليات تقديم التقارير أو المراجعة  الحاجة إلىالإشراف الخارجي على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك  
التحديات   المشاركة العامة"" وتندرج ضمن فئة  والإعانات والمنح الحكومية والسياسات العامة.    الدولة،  تعينهاالحماية التي  

سواء عبر    ر القراصنع  السياسات و  وضعوالمشاركة الفعالة في    ،والمشاورات العامة  ،المعلومات  بالحصول على  المتعلقة
نتخابات،  للا  المنظمة  قوانينالو  التشريعية،عملية  لل  المنظمة  قواعدال. وتشمل التشريعات ذات الصلة  خارجهاالانترنت أو  
 التجمعات والمظاهرات.الخاصة بقوانين ال، والاعلاموقانون حرية 

 

 المنهجية 1.2
 

لمقدمي التجارب الحية    المستمدة منبهدف الحصول على تحليل معمق للنصوص    المنهجية النوعية  استند هذا البحث على 
التحليل.  ينرئيسي ال  المعلومات القوانين    كلّا   ويتناول  إلى  المكتوبة،من  تطبيقها    بالإضافة  قبل    فعلياكيفية  السلطات  من 
 .والوكالات الحكومية، ، وهيئات الرقابةالقضائية

 
  الجهات عمل  ل  المنظم"ما هو الإطار القانوني والمعياري    -  المواليالرئيسي    سؤالال  عنالإجابة    تهدف هذه الدراسة إلىو

،  عن حقوق الإنسان؟"   فعات والمدافعينالفاعلة في المجتمع المدني في ليبيا، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدا
 :التالية الأسئلة الفرعيةبالإضافة إلى 

 

 ؟ والقراراتهذه القوانين والأنظمة  تطبيقكيف يتم  •

 القانونية المتضاربة؟  الصكوكأهم  ما هي •

 ما هي الثغرات القانونية التي يجب معالجتها؟  •
 

مع مقدمي مقابلات  المنهجيتين لجمع البيانات: البحث المكتبي و  استخدامتم  ،  بنجاح  سؤال البحث  عنوللتمكن من الإجابة  
 .الرئيسيين المعلومات

 
 البحث المكتبي  (1

 

 
القانونية   21 الإ  للحيزالأطر  المتحدة  الأمم  برنامج  عملية.  أداة  الدولي  المدني:  والمركز  الربحيةنمائي  غير  المنظمات  )لقانون   .2021  ) 
-A-Space-Civic-for-Framework-Legal-ICNL-12/UNDP-https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021

EN.pdf-Toolkit-racticalP 
 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf


التي تحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما    والأعراف التشريعات    للنظر في البحث المكتبي  تم اعتماد منهجية  
تحليل التقارير    كما تم.  العامة، والحماية  في الحياة  وتكوين الجمعيات، والمشاركة  والتجمع  يتعلق بحرية التعبير

بهدف توفير  لهيئات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان،  وا  الأجهزة  المقدمة إلىالمرحلية للدولة الليبية  
مراجعة وتحليل مساهمات منظمات المجتمع  ، بالإضافة إلى  تنفيذ ليبيا لالتزاماتها الدولية  عن مدى  لمحة عامة 

 من المعلومات.  التأكدالبيانات و من أجل مزيد التحقق من 22ة الشامل  ةالدوري اتالمدني في الاستعراض
 
تحديد    تم  الإنمائي،ومصفوفة برنامج الأمم المتحدة    المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحيةمن خلال  و

  كما تمت مراجعة السوابق القضائية والأحكام العدليةالتشريعات واللوائح والقرارات المحلية.  مختلف  وتحليل  
والآراء    القانونيةلتشريعات المحلية، وتسليط الضوء على الثغرات  تطبيق امدى  تحليل أعمق ل  من أجلذات الصلة  
 .المتضاربة

 
منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير   قامت بنشرهابما في ذلك تقارير    ثانوية،مصادر  الاطلاع على    كما تم

الدولية   الأكاديميةالحكومية  المراقبة   والأوساط  الدورية    ة الدولي  والجهات  التقارير  ذلك  في   مركز  جمعيةل بما 
محامون من أجل العدالة في  منظمة  المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و

 وغيرها. منظمة رصد الجرائم في ليبياوليبيا، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، 
 

  نالرئيسيي مع مقدمي المعلوماتمقابلات   (2
 

مقابلات شبه منظمة   9  اجراء  2023خلال شهري يونيو ويوليو  تم    القانوني،التطبيق العملي للإطار    فهم من أجل  

حول    معرفة المزيدالمقابلات إلى  هذه  تهدف  ومفتوحة ومغلقة.    مع طرح أسئلةالرئيسيين    مقدمي المعلوماتمع  
القانوني    مدى الإطار  على    والتطوراتتأثير  اليوميةالأخيرة  والمدافع  الأنشطة  المدني  المجتمع  ات لمنظمات 

من شبكة منظمات المجتمع  مقدمي المعلومات الرئيسيين  تم اختيار  وقد  .  في ليبيا  عن حقوق الإنسان  والمدافعين
ا في غرب  مقرهمنها يقع    4،  المقابلات  اجراءلى  منها ع  6وافقت  منظمات    8تم الاتصال بـ    ؛ حيثالمدني في ليبيا

 محاميان تم تحديد    ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني،ليبيا وواحدة في الجنوب وواحدة في الشرق.  
 وا تعرض  وقاض ممن،  عن حقوق الإنسان في ليبيا  ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافعمع    ممن عملوا

في    1في الغرب، و  1)  عن حقوق الإنسان  ات والمدافعينلقضايا تتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني والمدافع

سيتم الاكتفاء بهذا القدر من المعلومات باستخدام تقنية كرة الثلج.  اجراء المقابلات    تم  قدو  (.في الشرق  1والجنوب  

المشاركة في المقابلات طوعية  وقد كانت  هم.  اتعدم الكشف عن هوي  لضمان  الرئيسيين  مقدمي المعلومات  حول
، وهو من قدّم النتائج والأجوبة جامع بيانات مدربكما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المقابلات قد قام بإجرائها  وسرية.  
  .تحليلها وتضمينها في البحثمن أجل للباحث 

 
تركز بشكل أساسي على التشريعات التي حيث  .  نطاقها المحدودإلى    انظروذلك    ،القيودمن    اعدد   أيضاالدراسة    تتضمن

اللوائح الإجرائية   تشمل  ولكنها لا عن حقوق الإنسان بطريقة مباشرة.    ات والمدافعينالمدني وعمل المدافع  الحيزتؤثر على  
القانونية    الأخرى،  المدني، المجتمع    مفوضيةوقرارات    ،المخصصةالحكومية    والقرارات  الواجبة،ومعايير الإجراءات 
عن    ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع  عمل  بيئةالتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على    العواملمن   اوغيره
 ،بعضا منها  نومقدمو المعلومات الرئيسيذكر  وقد  المدني.    ممّا يؤدي إلى تقليص الحيز المتاح للمجتمع  الإنسان،حقوق  
يندرج ضمنولكن   لا  بالتفصيل  البنطاق    دراستها  الحكومية حثهذا  السياسات  عن  القانوني  الإطار  فصل  يمكن  لا   .

عند   المخصصة  تحدياتتحليل  والمؤسسية  من  المدني  الحيز  يشهده  والأمنية كما  .  ما  السياسية  الفاعلة  الجهات  تلعب 
ى الإطار عل تركّز هذه الدراسة  ذلك، والاجتماعية والاقتصادية دورا كبيرا في تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. ومع 

 .فقط القانوني الإيجابي
 

تعكس فقد لا    ،نوعا ما  صغيرةت عتبر  ولكن نظرا لأن عينة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم    ،حية  على تجاربالمقابلات    تستند
 قابلة للتعميم. وليست ،توجيهيةالنتائج هذه  فإن  ،وبالتالي. بالأمرشخاص المعنيين الأما يعيشه معظم  مخرجات هذا البحث

 
 

 
عملية يتم من خلالها مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهو يوفر فرصة    هو  لالاستعراض الدوري الشام 22

تقدم  و .  وتوصياتها بالخصوصالدول الأخرى    والاستماع لآراءحقوق الإنسان في بلدانها،  عزيز  للدول للإعلان عن الإجراءات التي تم تنفيذها لت

 .يتم النظر فيها أثناء المراجعةل تقاريرها منظمات المجتمع المدني 



والمدافع .2 المدني  المجتمع  بمنظمات  المتعلقة  الإنسان  لحقوق  الدولية  ات المعايير 

 عن حقوق الإنسان والمدافعين
 
 

إلى مجموعة الأجهزة والمؤسسات والإجراءات الموجودة المتعلقة بالمجتمع المدني    الإنسانالآليات الدولية لحقوق  تشير  
على المستوى الدولي لحماية الحقوق المتصلة بعمل المجتمع المدني، وتقييم الممارسات المتصلة بإنفاذ وحماية تلك الحقوق، 

 وتحديد الممارسات الفضلى.  
 

تعاهدية. تعبر الآليات التعاهدية عن تلك الهيئات المنشأة  وتنقسم الآليات الدولية إلى نوعين: الآليات التعاهدية والآليات غير ال
فكلّ دولة عضو في معاهدة ملزَمَة    .للمعاهدةرصد امتثال وتطبيق الدول الأعضاء  بغرض    حقوق الإنسانبموجب معاهدات  

تداخل عملها ي  لحقوق الإنسان  تنفيذ نصوص المعاهد، توجد الآن عشر آليات تعاهدية  اتخّاذ الخطوات الضروريّة لضمانب
اللجنة   ، وHRCن  اللجنة المعنية بحقوق الإنسابشكل متفاوت مع مسألة حماية حقوق المجتمع المدني، من أهم تلك الاليات  

 .   CEDAWاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةو ،  CESCRوالثقافية والاجتماعية الاقتصاديةالمعنية بالحقوق 

 
دية فهي غير منبثقة من اتفاقيات لحقوق الإنسان، ولكنها تستند في عملها إلى ميثاق الأمم المتحدة أما الآليات غير التعاه

ولذلك تسمى أيضا بهيئات الميثاق، ومن أهم تلك الاليات المعنية بحقوق المجتمع المدني، مجلس حقوق الانسان، الذي يتناول 
بما    المواضيعية لحقوق الإنسانما يناقش جميع القضايا والحالات  ، كحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها

 فيها تلك المتعلقة بعمل المجتمع المدني كحرية التجمع، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الوصول الى المعلومات...

 
في مجال    المستقلينخبراء  مجموعة من ال  ، هي عبارة عن   لإجراءات الخاصةبالإضافة الى مجلس حقوق الإنسان، هناك ا 

  حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. 
الجمعياتيعتبر   تكوين  بحرية  المعني  المتحدة  للأمم  الخاص  الخاص  المقرر  والمقرر  التجمع،  بحرية  أهم المعني  من   ،

المجت حقوق  مع  تفاعلا  المدني،  المقررين  إطامع  يقدمونها  التي  التقارير  توجيهياوتشكل  السياسات  حيث  ،  را  تقييم  يتم 
بحرية والتشريعات وفقا لذلك الإطار، كما هو الحال مع المبادئ الواردة في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني  

 . 2012عام   الصادر، تكوين الجمعيات
 
 

 بالمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة والسياسية والإعلان  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني 2.1
 

(، والحق في  19.2الحريات الرئيسية: الحق في حرية التعبير )المادة   يحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في إدارة الشؤون العامة   مشاركة ال(، والحق في  22(، والحق في حرية تكوين الجمعيات )المادة 21التجمع السلمي )المادة 

والمشاركة    آرائهم بكل حرية  بالتعبير عنن  يلمواطنل  يسمحمدني    حيز  لضمان  أساسيةهذه الحريات  وت عتبر  (.  25)المادة  

 .في الحياة العامة بشكل فعال
 

ل خوّ وي    المجتمع المدنيالجهات الفاعلة في  يحمي  في مجتمع ديمقراطي  بكل حرية  لأفكار  ا  طرح   حرية الرأي والتعبيرتدعم  
  الحصول بالحق في    ارتباطا وثيقايرتبط هذا الحق  وحقوق الإنسان.  تتعلق بانتقاد سياسات الحكومة ومناقشة قضايا    المواطنين

 .وتعددية ومستقلةمن خلال بيئة إعلامية حرة إلا تتحقق لا التي  ،الإعلام لوسائوحرية  اتالمعلوم على
 

  واتخاذ قيم مشتركة  عن    للدفاعرسمية أو غير رسمية    مجموعاتالانضمام إلى    في  الحق  تحرية تكوين الجمعيا  وتضمن
نضمام إلى جمعية أو مجموعة رسمية التعرض للإكراه على الايشمل هذا الحق أيضا الحق في عدم  كما . ةجماعي خطوات

في عام    صدروالذي    الجمعيات،للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين  التابع  تقرير المقرر الخاص    وي قدمأو غير رسمية.  
ما   المبادئ  . وتشمل هذه23وتنفيذه ، عددا من المبادئ الأساسية لضمان احترام الحق في تكوين الجمعيات وحمايته  2012

 يلي:
 

 
  2023أغسطس    1  تم استخراجه يومماينا كياي.    الجمعيات، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين    (.2012) .23

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-من
27_en.pdf-20-RCH 

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf


 ة.ومجاني ةوسريع ةبسيط تكونيجب أن بل  ،أمرا صعباككيان قانوني  منظمة تأسيس عملية يجب ألاّ تكون -
حيث   الإنسان،للقانون الدولي لحقوق    أكثر امتثالا  خيص،االتر  القائم على  نظامالعلى عكس   ،الإخطارنظام  عتبر  ي   -

السلطات.    الاعتبارية  الصفةالمنظمات    يسمح بمنح المحلية  وبمجرد إخطار  المنظمات  هذا ينطبق على كل من 
 . والدولية

  مقدمي الطلب  وضوح وأن يتم إبلاغكل  رفض ب  يتم تبرير أييجب أن    ،التراخيص  قائم علىي حال وجود نظام  ف -
 . أمام محكمة مستقلة ومحايدة الطعن في القرار  مع تمكينهم من

عدم مجرد والتي لا يجب تجريمها ل ،المسجلةالمنظمات غير على  أيضاالحق في حرية تكوين الجمعيات ينطبق  -
 .التسجيل

 .  ولا يجب أن ي طلب منها إعادة التسجيل  القائمة،المنظمات    تؤثر اللوائح والقوانين الجديدة على تسجيل  ألاا يجب   -
وتلقي أجنبي    وأ لحصول على تمويل محلي  الحق في  با  ،لامسجلة أو  سواء كانت    ،كل المنظمات  تتمتعيجب أن   -

   وائق.ع الأموال من دون أي 
، ولا يحب أشد أشكال القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات  أحد من    حلهاالمنظمة أو  تعليق عمل  عد  ي   -

 .قانونلل جسيمعن انتهاك  ناجم وشيكو واضح  وجود خطراثبات في حال  القيام بذلك إلا
 

السلمي  ي عتبر التجمع  في  علنا  اأساسي  الحق  الآراء  عن  التعبير  حرية  أمر    ،لضمان  أيوهو  في  مجتمع   ضروري 
بالتعبير  المدني    المجتمع  للجهات الفاعلة فيبما أنه يسمح  الحقوق الأخرى    ؛ كما أنه يمثل أداة قيمة للدفاع عن 24ديمقراطي

 ما يلي:على كد تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع وقد أ. علانية اوتطلعاته اآرائه عن
 

سهل  نظام إخطار    اعتماد  بل يجب  ،السلطاتقبل  من  ترخيص مسبق    إلى  التجمع  في   الحق  يخضعلا ينبغي أن   -
 .يبيروقراطوغير 

تتحمل الجهات المنظمة   أن  ينبغيمباشرة، كما لا    هحلّ أن يتم    لا يجب  السلطات،إخطار    تم التجمع من دون إذا   -
 . إعفاء التجمعات العفوية من الحاجة إلى الإخطار ويجب؛ جنائيةعقوبات أي  للتجمع

أثناء  لخدمات العامة  تقديم المساعدة وامقابل  مالية    أعباءأي    اتلمظاهرل  الجهات المنظمة  تحميليتم    ألاّ   يجب -
 . مسؤولية حفظ النظام الا ينبغي تحميلهكما  الطبي،الدعم   توفيرمثل المظاهرات 

 
حق  جهة، ب، من  يتعلق  نظرا لكونه  من مفهومه الواسع  المشاركة في إدارة الشؤون العامة الحق في    أن ي نظر إلى يجب  
ومن جهة    ،ممثلي الشعببما في ذلك من خلال التصويت واختيار    في الحياة العامة   في المشاركة  من المواطنين  الأفراد
المشاركة  أخرى،   في  جماعي  بالحق  المدني)بشكل  المجتمع  منظمات  خلال    (مثل  مناقشات  وال  التشاوريةعمليات  المن 

لا يمكن التمتع بالحق في المشاركة في الشؤون العامة بشكل كامل دون احترام الحقوق والحريات  و  . عامةال  والحوارات
 .25الأخرى المذكورة أعلاه 

 
بالمدافعين عن حقوق    لمتعلقايوفر إعلان الأمم المتحدة    والسياسية،بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

على جميع   الفعليالحيوي في "القضاء  بدورهم  عن حقوق الإنسان ويقر    المدافعات والمدافعينمعايير حماية    26الإنسان
العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي  على  الإعلان  ويشدد  .  27انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية"

التجمع   المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في  التعبير  السلمي وحرية الخاص بالحقوق  الجمعيات، وحرية   ، معتكوين 
ية حمابالإعلان الحكومات    يلزم هذاو  على الحق في المشاركة العامة والحق في الانتصاف الفعال.    التركيز بشكل خاص

لى  وعبدلا من أصحاب حقوق.    جهات يجب حمايتهاواعتبارهم  ،  عن حقوق الإنسان بشكل فعال  ات والمدافعينالمدافع
  ينص على لكنه  . واعكس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الإعلان في حد ذاته ليس وثيقة ملزمة قانون

، وقد تم الملزمة قانونا مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الألياتالمبادئ والحقوق التي سبق ذكرها في  
اللاحق  في  على الإعلانالبناء   الإقليمية والمحلية  التشريعات والدساتير  لتقييم  ، كما  28ةصياغة مختلف  إطارا مهما  يظل 

 .للجهود التشريعية  قيماعن حقوق الإنسان ودليلا المدافعينعات و بالمداف المتعلقةالتشريعات 

 
 .21 المادة CCPR / C / GC / R.3) .(377حقوق الإنسان. التعليق العام رقم باللجنة المعنية  24
 (.2017. )مايو، الحق في المشاركة في الشؤون العامة: تقديم مشروع المبادئ التوجيهية. مركز كارتر 25

sites/default/files/Documents/Issues/EqualParticipation/DraftGuidelines/CarterCenter.https://www.ohchr.org/
dfp 
الاسم الكامل للإعلان هو "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات   26

 ."بالمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلق"الإعلان   بـ يشار إليه غالباً ما  ذلك، الأساسية المعترف بها عالمياً". ومع  
المتحدة. إعلان بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات   الجمعية العامة للأمم 27

 المقدمة. . 1998 المتحدة، الأساسية المعترف بها عالميا. نيويورك: الجمعية العامة للأمم 
 ،2018  الأوروبي،   حاد الاتالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومدى ملاءمته للاتحاد الأوروبي."  "28

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/EqualParticipation/DraftGuidelines/CarterCenter.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/EqualParticipation/DraftGuidelines/CarterCenter.pdf


 
وقعا على     29عربيتين   بلدينأحد  وهي  ،  1970صادقت ليبيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  

  بخصوص قديم شكاوى  البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يسمح للأفراد بت
،  إلى حد الآن  قضية  21في    بالنظر  لجنة حقوق الإنسان  قامتقد  انتهاكات حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان مباشرة. و

 .  30لحقوق الانسان الدولة الليبيةت فيها انتهاك قضية ثب   19منها 

 

 دولية أخرى  أليات  2.2
 

  تنص على التي الأخرى د من المعاهدات الدولية يعدالهناك   ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  بالإضافة إلى
 ما إذا كانتو ،تنص عليهاوالحقوق التي    المعاهدات،هذه  قائمة بفيما يلي  والمدني.    المتاح للمجتمع  بالحيزمهمة تتعلق    حقوق

 . ليبيا قد صادقت عليها
 

الخا الدولي  الاقتصادية العهد  بالحقوق  ص 
 والاجتماعية والثقافي 

العهد   هذا  بعدم  يتضمن  المتعلقة  الانضمام   التمييز،الحقوق  في  والحق 
(، والحق في العمل والتعليم، والحق في المشاركة في  8للنقابات )المادة  

 (. 15الحياة الاجتماعية )المادة 

 
 . 1976ليبيا عام  دقت عليهاص

على   القضاء  التمييز اتفاقية  أشكال  جميـع 
 ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري 

مثل الحق في المشاركة ة على عدد من الحقوق المهمالاتفاقية  تنص هذه
 ، بالإضافة إلى(3في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية )المادة 

الحق في المشاركة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة 
 (. 7)المادة  والسياسية

 
مع تحفظات على الحق في عدم التمييز  ، 1989دقت عليها ليبيا عام  اص

عدم التمييز في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الحق في  ( و2)المادة  

ضرورة تنفيذ الاتفاقية بما يتماشى مع  مشددة على ج، د(،  16الأسرية )

ينص على أن    1995  سنةتقديم تحفظ عام    كما تمالإسلامية.    الشريعة

 تنفيذ الاتفاقية يجب ألا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية. 
 

 .  2004صادقت ليبيا على البروتوكول الاختياري عام 

الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حقوق  اتفاقية 
 وبروتوكولها الاختياري 

 على   والحصولالاتفاقية الحق في حرية الرأي والتعبير هذه تشمل 
 (.  29و 21في الحياة العامة )المادتان المعلومات والمشاركة 

 
 . 2018 عامدقت عليها ليبيا اص

تعترف الاتفاقية بحق الطفل في حرية التعبير وتكوين الجمعيات   اتفاقية حقوق الطفل 
 (.  15و  13والتجمع السلمي )المادتان 

 
 . 1993دقت عليها ليبيا عام اص

العمال   جميع  حقوق  حماية  اتفاقية 
 المهاجرين وأفراد أسرهم 

والحق في  تدخل،تنص الاتفاقية على الحق في اعتناق الآراء دون 
والانضمام إلى أي  حرية تكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية
 (.  26و، 14 ، 13 وادالمنقابة عمالية )

 
 . 1969دقت عليها ليبيا عام اص

 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628295/EPRS_ATA(2018)628295_EN.pdf 

 
29  "XIIIقوق الإنسانفي مجال حصلاح لإ الأقوال إلى الأفعال: الحاجة الملحة لمن ا والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ليبيا: . ليبي .XIII .  ليبيا

 rts/2006/libya0106/13.htm#_ftn190www.hrw.org/repo.، 2006، يناير  ن والقانون الدولي لحقوق الإنسا
   :ة السوابق القضائي وملخصات  مركز الحقوق المدنية والسياسية في قاعدة بيانات   القضايا على الاطلاعيمكن  30

https://ccprcentre.org/database_decisions/?filter=1 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628295/EPRS_ATA(2018)628295_EN.pdf
http://www.hrw.org/reports/2006/libya0106/13.htm#_ftn190
https://ccprcentre.org/database_decisions/?filter=1


 والوفاء بها باحترام وحماية الحقوق والحريات الالتزام   2.3
 

يمكن أن تكون هذه  و.  التزامات قانونية تجاه أصحاب الحقوق  المعاهدات والاتفاقيات الدولية  الدول التي صادقت على على  
الحقوق    كعدم،  سلبية  تالالتزاما الحقوق  التزامات إيجابيةأن تكون    كما يمكن؛  الثابتةالتدخل في  ، مثل الحق في حماية 
والوفاء احترام الحقوق وحمايتها  ب  ملزمةالدولة    تصبح هذه الصكوك الدولية،    المصادقة على، من خلال  وبالتالي.  المعنية

 . بها
 

العهد   مع الإشارة إلى أنّ ،  الحقوق المعترف بهاتمتع الأفراد والجماعات بالتدخل في    عدم  الالتزام بالاحترام  مفهوم  يشمل
الحالات التي قد تحتاج فيها الدولة إلى الحد من التمتع بالحق في حرية    قد حدّد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

حماية حقوق  من أجل  في مجتمع ديمقراطي    ضروريايعتبر ذلك " عندما    ، خصوصاالتعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات
يجب أن كما  ،  " الآداب العامةأو  ،  أو الصحة العامة،  أو النظام العام  ،القوميالأمن    الحفاظ علىالآخرين وحرياتهم" و" 

الهيئة المنفذة للعهد الدولي الخاص بالحقوق وهي  ذكرت لجنة حقوق الإنسان،  وقد  .  31هذا الحد على    صراحةب  ينص القانون
العام رقم   تعليقها  "   34المدنية والسياسية، في  المفروضة على ممارسة الحريات  القيود  ألاّ أن  الحق نفسه    يجب  تعرض 

 للقيود، حيث   الشرعية الشكلية والموضوعيةبا يتعلق  ، أولهرئيسية  تلبي ثلاث شروط  لهذه القيود أنب  يجكما    ،للخطر" 
أن   به   ة دق  بكلّ   تهايتم صياغيجب  هو مسموح  وما  ممنوع  هو  ما  إلى  بوضوح  بكل    كونتأن    مع ضمان  ، 32والإشارة 
( احترام  1التالية:    المسائلبأحد    تتعلقفهو ضرورة أن  القيود    شرعيةالمتعلق بالشرط الثاني  أمّا  للجميع.    ةمتاح  المعلومات

حيث .  33الآداب العامة( حماية الصحة العامة أو  3  العام،( حماية الأمن القومي أو النظام  2  سمعتهم،حقوق الآخرين أو  

 والغاية من الحرياتالخطر الذي تشكله هذه طبيعة  أن تحدد بأساس شرعي لتقييد الحريات  تتذرع حكومة يتوجب على أي
أما الشرط الثالث .  34المزعوم والإجراء المقترح   الخطر" بين  ةوالفوري  ة"المباشر  العلاقة  وإبرازاتخاذ الإجراءات المقترحة  

مع مبدأ   يتوافقبما  التي تعتزم وضعها، وذلك  للقيود    مقنعة  فيفرض على الدولة تقديم مبررات  لحاجة لوضع قيوداوهو  
 لتحقيق الحماية المطلوبة.   على الحريات أقل الوسائل استخداما  قيودينبغي أن يكون الالتجاء إلى وضع    ،يوبالتالالتناسب.  

ي  وف الإجراءات الإدارية والقضائية.  عند اتخاذ    وأيضاتشريعات،  الو  اللوائح يجب الالتزام بمبدأ التناسب في صياغة  هذا و
الحقوق    كل القيود  هذه  تنتهك  ألا  التعذيب وغيرهالثابتة  الحالات، يجب  الحياة، وحظر  في  الحق  سوء    أشكالمن    امثل 

وفير ، مع ضرورة تالقيود تمييزية  كما يجب ألّا تكون.  التعسفيالحق في عدم التعرض للاحتجاز  بالإضافة إلى  المعاملة،  
  القيود بشكل تعسفي.  تطبيقحال تم   في الفعالة سبل الانتصاف

 
انتهاكات حقوق الإنسان  الأ  ملزمة أيضا بحمايةالدولة   إليها من  يمكنالتي  فراد والجماعات من  التعرض   موظفيقبل  هم 

وتوفير سبل  وضع آليات لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها    ذلكيتطلب  ، وثالثةالطراف  الأالدولة و  وموظفات
  أولا، لا بد من وضع شروط رئيسية.    ثلاث، لا بدّ من استيفاء  بهذا الالتزام  التقيدولضمان  .  35الانتصاف الفعالة لضحاياها 

بما يسمح   آليات فعالة لإنفاذ القانون والتقاضي  وضع  ثانيا، ينبغييعترف بالحريات ويوفر الضمانات الكافية.    إطار قانوني
لا    ثالثا،و الثغرات القانونية.  ، وتوفير سبل الانتصاف ضد القوانين التمييزية والمتعارضة، أالقائمالإطار القانوني    بتطبيق
هيئات  ال. وهذا يشمل  إن اقتضى الأمرإصلاحات    واقتراح  والتصدي لهالتتبع الانتهاكات    مراقبة/آليات رصدوجود  بد من  

 .خاضعة للمساءلة مثل مجالس الإعلام ولجان حقوق الإنسان وغيرهاالشفافة والمستقلة والتنظيمية ال
 

بالحقوق الممنوحة من خلال السياسات    تمتع الأفراداتخاذ إجراءات إيجابية لضمان    أي،  بإلتزماتهابالوفاء    تلتزم الدولة كذلك
حوافز ضريبية لتعزيز العمل المدني وخلق بيئة مالية    تقديم  يمكن القيام بذلك من خلال و.  إلى توسيع الحيز المدني  الهادفه 
إلى،  ملائمة العام    توفير  بالإضافة  المدني، وتسهيل المشاركة    والتشجيع على التمويل  النشاط  لمواطنين في  ا   مشاركة  في 

 وضع، ودعم عمليات  المنبثقة عن مبادرات شعبيةالسياسات وصنع القرار من خلال العمليات التشريعية  عمليات وضع  

 
 22و 21و  19. "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". المواد 1966الجمعية العامة للأمم المتحدة.  31
 . 25، الفقرة  4 الملاحظة رقم  ، 34التعليق العام رقم  الإنسان، اللجنة المعنية بحقوق  32
دعم الإعلام الدولي،    والديمقراطية، مركز القانون  .حول حرية التعبير: القيود المفروضة على حرية التعبير"  مختصرةمذكرات  مجموعة "33

www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2015/02/foe-briefingnotes-2.pdf. . 1 يوم  تم الاطلاع عليها  
 .2023أغسطس  

 .35الفقرة   ، 4 الملاحظة رقم،  34التعليق العام رقم  الإنسان، اللجنة المعنية بحقوق  34
under-rights-esc-2-www.icj.org/chapter- ، حقوقيينلل الدولية جنةللاالقانون الدولي".   المنشئة بموجب الدولية الالتزامات  2.3.1" 35
-of-breaches-identifying-3-2/2-bodies-judicial-quasi-and-judicial-of-role-the-and-law-nternationali
-from-stemming-obligations-state-1-3-rights/2-esc-to-pertaining-states-of-obligations-nternationali

law/-nternationali 
 .2023أغسطس   1في  الاطلاع على المصدرتم  

http://www.icj.org/chapter-2-esc-rights-under-international-law-and-the-role-of-judicial-and-quasi-judicial-bodies-2/2-3-identifying-breaches-of-international-obligations-of-states-pertaining-to-esc-rights/2-3-1-state-obligations-stemming-from-international-law/
http://www.icj.org/chapter-2-esc-rights-under-international-law-and-the-role-of-judicial-and-quasi-judicial-bodies-2/2-3-identifying-breaches-of-international-obligations-of-states-pertaining-to-esc-rights/2-3-1-state-obligations-stemming-from-international-law/
http://www.icj.org/chapter-2-esc-rights-under-international-law-and-the-role-of-judicial-and-quasi-judicial-bodies-2/2-3-identifying-breaches-of-international-obligations-of-states-pertaining-to-esc-rights/2-3-1-state-obligations-stemming-from-international-law/
http://www.icj.org/chapter-2-esc-rights-under-international-law-and-the-role-of-judicial-and-quasi-judicial-bodies-2/2-3-identifying-breaches-of-international-obligations-of-states-pertaining-to-esc-rights/2-3-1-state-obligations-stemming-from-international-law/


  الحصول الدولة، بما في ذلك من خلال    مؤسسات  لمراقبة  مناسبةالسياسات التشاركية مثل المشاورات العامة، وخلق بيئة  
 المعلومات.  على
 

 حقوق الإنسان  ل الإقليمية ليات الآصكوك وال  2.4
 

وعادة ما يكون لها آليات تنفيذ ومساءلة أكثر   ،حقوق الإنسان  حمايةضمان  إلى  حقوق الإنسان  ل  الإقليمية  صكوكال  تهدف
 لحقوق الإنسان والشعوب. على الميثاق الأفريقيدقت  اصقد . ليبيا عضو في الاتحاد الأفريقي وفعالية

 
 

لحقوق   الأفريقي  الميثاق 
  الإنسان والشعوب

من قبل منظمة الوحدة   1981تم اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام  

صكوك حقوق الإنسان    أحد  يعتبروهو  ،  الاتحاد الأفريقي(الأفريقية )المعروفة اليوم باسم  
الميثاق مجموعة واسعة من الحقوق والحريات، بما في ذلك    شمليوالأساسية في أفريقيا.  

(  11( والحق في التجمع والمشاركة )المادة  9الحق في التعبير عن الآراء ونشرها )المادة  

الخاص    والمشروعيةالشرعية والضرورة    شروطمما يعكس   الدولي  العهد  الواردة في 
والسياسية.   المدنية  الأفريقيةوت عد  بالحقوق  شبه    اللجنة  هيئة  والشعوب  الإنسان  لحقوق 

 .36وتنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب رصد قضائية مسؤولة عن 
 
مجموعة من   قامت،  2011في أعقاب الثورة الليبية عام    .1986ليبيا عام    هدقت علياص

والمبادرة  وإنترايتس،  ووتش،  رايتس  هيومن  ذلك  في  بما  الحكومية،  غير  المنظمات 
بسبب الانتهاكات الجسيمة   الهيئة  لدى شكوى ضد ليبيا  ، بتقديم  رية للحقوق الشخصيةالمص

 أحالت قد  . و37، وغيرهاالتجمع وحرية التعبيرالأفراد، والحق في  للحق في الحياة وسلامة  
إلى  خلصت  والتي بدورها    ،القضية إلى المحكمة الإفريقية بدلا من التعامل معها  الهيئة
من قبل الدول، فقد ثبت    يتم تنفيذهاقد لا    الهيئة. في حين أن قرارات  حقوقلل  ليبياانتهاك  

 الدول المخالفة للقوانين.  أنها أداة جيدة للضغط على 
لحقوق   الأفريقية  المحكمة 

 الإنسان والشعوب
تم إنشاء المحكمة من قبل الدول الأفريقية لحماية حقوق الإنسان في أفريقيا، لتكملة وتعزيز  

توصيات للدول،  تقوم بتقديم  اللجنة  ولكن  عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  
. تم إنشاء المحكمة بموجب البروتوكول  38ملزمة فهي  المحكمة    الصادرة عن   حكامأمّا الأ

لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الملحق با
 .الإنسان والشعوب

 
عام  اص البروتوكول  على  ليبيا  تاريخي    . 2003دقت  حكم  فيوفي  مارس    25  صدر 
  40، أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أول حكم لها ضد دولة392011

مات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان وأعطت تعليمات ووجدت أن ليبيا تنتهك التزا
الأرواح   خسائر فيعن أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى  فورا  الامتناع  "بللسلطات الليبية  

في حين  ويوما.    15ي غضون  بالخصوص ف"وتقديم تقرير  41أو انتهاك السلامة الجسدية 

الحماية    في مجالالحكم خطوة مهمة    تبريعأن الدولة الليبية لم تمتثل لتعليمات المحكمة،  
 الإقليمية لحقوق الإنسان.

 
والشعوب "توجيهات    36 الإنسان  لحقوق  الأفريقية  اللجنة  أفريقيا."  في  والتجمع  النقابية  الحرية  www.movedemocracy.org/wp-  ، بشأن 

content/uploads/2018/06/guidelines_on_freedom_of_association_and_assembly_in_africa.pdf.   تم على    عالاطلا. 

 .2023أغسطس  1في  المصدر 
37  " طاشمين.  مبادرة  ق  متابعةعلي  ليبيا."  بشأن  جريئا  موقفا  تتخذ  الأفريقية  المحكمة  ،  2011أبريل    28  المفتوح،   المجتمع  في  عدالةالضية: 

.libya-stand-bold-takes-court-african-watch-www.justiceinitiative.org/voices/case 
 court.org/wpafc/faqs/-www.african. 1202يونيو   7 والشعوب، لأفريقية لحقوق الإنسان المحكمة ا 38
"   أودر،  39 بال  الصادر عن  مرالأجودي.  يتعلق  ليبيا: نقطة فاصلة في  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما  الحماية  مجال  وضع في 

 www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v11n2/09.pdf.، 2011الإقليمية لحقوق الإنسان؟" مجلة قانون حقوق الإنسان الأفريقية، 
Reliefweb.int/report/libya/libya-،  2011مارس   31،  دولة" هيومن رايتس ووتش. "ليبيا: محكمة الحقوق الأفريقية تصدر أول حكم ضد   40

african-rights-court-issues-first-ruling-against-state. 
" ع 41 طاشمين.  مبادر ق  متابعةلي  ليبيا."  بشأن  جريئا  موقفا  تتخذ  الأفريقية  المحكمة  ،  2011أبريل    28  المفتوح، المجتمع    في  عدالةالة  ضية: 

.libya-stand-bold-takes-court-african-watch-www.justiceinitiative.org/voices/case 

http://www.justiceinitiative.org/voices/case-watch-african-court-takes-bold-stand-libya
http://www.african-court.org/wpafc/faqs/
http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v11n2/09.pdf
http://www.justiceinitiative.org/voices/case-watch-african-court-takes-bold-stand-libya


 

 القانون الدولي كما هو مطبق في المحاكم الليبية 2.5
 

الدستورية   الاستئنافاتالعديد من    في  التأكيد على ذلكم  وقد تلقانون الوطني الليبي.  ا   على   القانون الدولي  من حيث المبدأ، يعلو
ديسمبر   23الصادر في    57/01أكد الاستئناف الدستوري رقم    حيثليبيا إلى الأمم المتحدة.  التي تقدمها دولة  تقارير  الو

  وفي حال وجود أن "الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها السلطات التشريعية الليبية تعلو على القانون الوطني.  على 2013

  42."ة، فيجب تطبيق هذه الأخيرة مباشرة أمام المحاكم الوطنيةتناقض بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولي
 
على القوانين المحلية    تستأثر بالأولويةأكدت ليبيا أن المعاهدات الدولية    المتحدة،في العديد من التقارير المقدمة إلى الأمم  و

في    ،لكنولمعاهدة الدولية.  مل بافيجب العفي حال وجود تعارض بين معاهدة دولية وتشريعات محلية،  وولها قوة ملزمة.  
 في المحاكم الليبية.  في الواقع هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي لا ي طبق منظمة أكدت  432005عام  

 
BOX 1 

_____________________________________ 
 

الدولي   القانون  تطبيقمدى    حول(  وقاض  محاميان)   القانونيين  من    3ومنظمات من المجتمع المدني    6تم إجراء مقابلات مع  

 .على عملهمه تأثير ولحقوق الإنسان 
 

 الإلمام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان
 

. ويرجع  القضائية  من قبل السلطات  الدولية لحقوق الإنسانلقوانين والمعايير  باعلى نقص المعرفة والوعي    القانونيين  اتفق
بما في ذلك عدم التركيز على القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج التعليمية   ،سابقا  المذكورةذلك إلى عدد من الأسباب  
أو  تطبيقها  ي مدى  النظر فالطلاب هذه القوانين بشكل سطحي ولا يتعمقون في    ، حيث يدرسفي كليات الحقوق في ليبيا
أنّ .  الاطلاع على قضايا سابقة استخدامها ك  كما  الليبي يمنع  القضاء  أمام  الدولية  القوانين والمعاهدات   سندعدم استخدام 

 ومن بين الأسباب الأخرى .  الليبيةالقانونية    جزءا من الممارسات  حتى  أنها ليست  ذ كر في إحدى المقابلاتحيث    قانوني،
 من الصعب مما يجعل  الليبية،لدولة في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة  هو عدم رغبة ا  أيضا
  حولتدريبا    أصحاب المهن القانونية  تلقي  رغمأنه    وقد أفاد أحد الأطراف المشاركة في المقابلاتفي قاعة المحكمة.    تناولها

شدد  كما  المعرفة العملية بالمعايير الدولية "للإجراءات القانونية".  في    نقصفلا يزال هناك    الدولية، القوانين والمعاهدات  
 الأمنية، والمؤسسات    الأجهزة  أيضا  بل  ،القضاءفقط  ستهدف  تي لن  توال  ، تدريبات في الخصوصالجميع على ضرورة إجراء  

 .العمالة التابعة للسلطات القضائيةولا سيما 
 
في  و المعرفة  في  النقص  هذا  قبل  اباتجالإينعكس  المدني    المقدمة من  المجتمع  المقابلاتمنظمات  ذكرت  .  خلال  حيث 

أنهما ترجعان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الدولية الأخرى    6من أصل  منظمتان فقط  

فإنّ السبب    الأطراف المشاركة   لاثنين من. ووفقا  أشارت المنظمات الأخرى إلى التشريعات المحلية فقط  فيما  عملها،لتنظيم  
 .بالقوانين الدوليةنقص المعرفة  إلى بالأساس يرجع في ذلك

 
 تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في المحاكم المحلية

 
يجب تطبيق القانون الدولي من قبل المحاكم   ليبيا،وفقا للأحكام المختلفة للمحكمة العليا في  أنه،ب المشاركون القانونيون أفاد

أن نقص المعرفة  ب  المشاركينأفاد أحد  حيث  .  القانون الدولي في ليبيا  تطبيق  مدى   ، واختلف جميعهم حولالمحلية في ليبيا
خر  آ مشاركأشار  ؛ فيماخاصة وأنها لم تتحول إلى تشريعات وطنية الدولية،يجعل من الصعب على القضاء تنفيذ القوانين 

أن قانون  ب  ويعتقدونما،    عند رفع قضيةالداعمة    الوثائقأحد    بل  ،قانونياإلى أن القضاة لا يعتبرون القانون الدولي أساسا  
 أي ثغرات أو انتهاكات. حوييلا  وبإتقان وهتمت صياغته قد العقوبات الليبي )والتشريعات الليبية الأخرى( 

 
تعليق في: "الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات في ليبيا: لا جدوى من العودة للوراء".  ال  . ورد2013لعام  57/01الاستئناف الدستوري رقم   42

in-associations-form-and-organize-to-right-https://cihrs.org/the-. 2023مارس  25 ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
ibyal / 

43   "XIII .حقوق الإنسان: في مجال صلاح لإ ل إلى الأفعال: الحاجة الملحة للأقوامن  ليبيا والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ليبيا: اXIII  ليبيا .

 . www.hrw.org/reports/2006/libya0106/13.htm#_ftn190،   2006يناير   الإنسان، والقانون الدولي لحقوق 

 

https://cihrs.org/the-right-to-organize-and-form-associations-in-libya/
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 التشريعات المحلية  .3
 الدستوري الإعلان  3.1

 
  7لزم المادة  ت  حيث  الحريات الأساسية.    ويدعو لتعزيزحقوق الإنسان    2011الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام  يدعم  
الإنسان والحرياتالدولة   الدولية والإقليمية.  والأساسية    باحترام حقوق  الإنسان  إلى صكوك حقوق  ذ  والانضمام  كر كما 
تنفيذ الدولة  مدى  في  يكمن  التحدي    فإنّ وبالتالي،    ؛الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  ى أهمبالمصادقة عل ليبيا    قامت  أعلاه،

 .44إلى الصكوك الجديدة انضمامهاوليس لالتزاماتها 
 
  العلمي، . كما تضمنت المادة حرية البحث  حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعيالإعلان الدستوري    من   14المادة    كفلت

والتظاهر والاعتصام    حرية التجمع  ؛ بالإضافة إلىالإعلام  لووسائ  وحرية الاتصال، وحرية الصحافة والطباعة والنشر
  الدستورية   ، يجب أن تتضمن المادةقوانينفي حين أن الإعلان الدستوري يتطلب أن تستند القيود إلى  ولقانون.  ل  االسلمي وفق

استخدام  (.  21بين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة  كذلك معايير الشرعية والضرورة كما هو م

يتعلقلغة أوضح   التعبير  ب  فيما  المادة    أن يضمن  يمكنحرية  يتماشى مع  بما  الخاص    19حماية كافية  الدولي  العهد  من 

ونقلها وتلقيها  المعلومات  التماس  ذلك حرية  بما في  والسياسية،  المدنية  نظبالحقوق  تخلق    المبهمةالمصطلحات  را لأن  ، 
 .45مؤسسات ذات سلطة غير مؤكدة تسمح بتواجدثغرات قانونية 

 
الدستوري تضمن    15المادة   المدنيمن الإعلان  المجتمع    على التشريعية    اتالسلط  وتحث،  الحق في تأسيس منظمات 

الجمعيات السرية أو    قيودا على الحق في تكوين الجمعيات على  الدستوري  يفرض الإعلانوإصدار قانون ينظم عملها.  
كما تجدر الإشارة المسلحة أو الجمعيات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تهدد سلامة الأراضي الوطنية. 

في   ويخضعاغ تشريعي،  فر  ظلّ   المجتمع المدني في ليبيا يعمل في  جعلم يتم إصدار أي تشريعات لاحقة، مما  إلى أنّه ل
 .متضاربة ولوائحقرارات  إلى كثير من الأحيان

 
دستورية   ، مسألةصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، من خلال دعوتها لإمن الإعلان الدستوري 15المادة  وتطرح

منذ عام المتعاقبة   الليبيةسنتها الحكومات والتي  تنظم عمل منظمات المجتمع المدني القرارات واللوائح التنفيذية التي
 التشريعية وليس السلطة التنفيذية. السلطة  اتمن اختصاص، حيث إنّ ذلك ي عتبر 2011

 

 المدني  المجتمع تنظم الدستورية التي  دونالقوانين  3.2
 

لتحديد   46الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج  المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحيةالمصفوفة التي وضعها  بناء على
التي تؤثر   النافذة والقراراتالتشريعات واللوائح قائمة بأهم الجدول أدناه  يتضمنالقوانين التي تؤثر على المجتمع المدني، 

ات عن حقوق الإنسان والصحفي ات والمدافعينعلى عمل المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافع
 .صحفيينوال
 
 
 
 

ز واللوائح    القواني 

 
أساس    "الانتقال  44 الدستوري:  الإعلان  ليبيا:  الديمقراطية،  للفي  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  ،  2011  ديسمبر ديمقراطية؟" 

democracyreporting.s3.eu-central-1.amazonaws.com/images/3188DRI_LY_BP22_constitutional_dec 
www.mediasupport.org/wp-،  2017دعم الإعلام الدولي،    ليبيا،حرية التعبير في ليبيا". محامون من أجل العدالة في  توجيهي حول  دليل  "  45
.Libya_IMS_2017_ENG_Web.pdf-expressen-of-freedom-to-ontent/uploads/2017/11/Guidec 

(  2021). لقانون المنظمات غير الربحيةمم المتحدة الإنمائي والمركز الدولي المدني: أداة عملية. برنامج الأ للحيزالأطر القانونية  46

-A-Space-Civic-for-Framework-Legal-ICNL-12/UNDP-26/files/2021https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke3
EN.pdf-Toolkit-racticalP 

 

http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-freedom-of-expressen-Libya_IMS_2017_ENG_Web.pdf
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-freedom-of-expressen-Libya_IMS_2017_ENG_Web.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-12/UNDP-ICNL-Legal-Framework-for-Civic-Space-A-Practical-Toolkit-EN.pdf
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( لسنة  19القانون رقم ) -
2001* 

ي و   يعرّف -
يقدم معلومات حول  منظمات المجتمع المدن 

 ، وتصفيتها  ء نشاطها تسجيلها وإنها كيفية 
،  يحدد  - ي

 الهياكل الداخلية لمنظمات المجتمع المدن 
 ،  عملهم   مراقبة  يتناول موضوع -
 ، والمراجعةمتطلبات إعداد التقارير  يحدد  -
لقيام  متطلبات الحصول على الموافقات المسبقة ل يحدد  -

 أنشطة، ب
منظمات الدولية أو المنظمات  إلى ال إشارة  توجد لا  -

 . الأجنبية

لسنة   ( 7)التعميم رقم    -

الصادر عن رئيس   2023

وزراء حكومة الوحدة  

 ة الوطني 

ه   2001لسنة    (19)إلى أحكام القانون رقم   يستند  - ويعتبر
ي 
ي ليبيا المنظم  الإطار القانون 

 
ي ف

 .لعمل المجتمع المدن 
ي لمنظمات   يدعو إلى تشكيل -

لجنة لتصحيح الوضع القانون 
ي 
 . المجتمع المدن 

لسنة    (312) القرار رقم  -

2023 

القانون رقم  و   2023لسنة    (7) التعميم رقم  يستند إلى  -
 . 2001لسنة   ( 19)

ا لجنة حكومية ل يدعو إلى تشكيل - منظمات  لخيص منح البر
ي بموجب القانون رقم 

 . 2001لسنة   (19)المجتمع المدن 
ي تجديد التسجيل يفرض على  -

  -منظمات المجتمع المدن 
ي تصحيح الوضع القا ل

 . نون 

/  يحدد  - قانون العقوبات  - ي
عات  المداف أنشطة منظمات المجتمع المدن 

ي تم تجريمها،  والمدافعي   
 عن حقوق الإنسان التر

ي  المشاركة أو الانخراطيجرم  -
التجمعات والتنظيمات  ف 
وعة   ، والتشكيلات غب  المشر

يجرم تكوين المنظمات الدولية غب  السياسية أو الانضمام  -
 . إليها دون إذن

( لسنة  5القانون رقم ) -

بشأن مكافحة    2022

ونية   الجرائم الالكبر

ي ولكن  يستهدف بشكل صري    ح لا  -
منظمات المجتمع المدن 

ي يتضمنها  يمكن استخدام المصطلحات المبهمة
  التر

عن حقوق  ات والمدافعي   نطاق عمل المدافع  لتضييق
 . الإنسان

ي ولكن   بشكل صري    ح تستهدفلا  - قواني   مكافحة الإرهاب  -
منظمات المجتمع المدن 

للإرهاب   مبهمةتعريفات ما تتضمنه من   يمكن استخدام
عن   ات والمدافعي   لتقييد وتجريم نطاق عمل المدافع

 . حقوق الإنسان
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( لسنة  7القانون رقم ) -
ائب    2010 بشأن صر 
 الدخل 

ي  -
ائب،  يعف   المؤسسات غب  الربحية من الض 

ي  -
ائب يعف  عات للمنظمات غب  الربحية من الض   . التبر

( لسنة  19القانون رقم ) -

2001* 

 ، مصادر الأموال المقبولة يحدد  -
عات والأموال.  ا ضع قيودي -  على جمع التبر

لسنة    (7) التعميم رقم  -

الصادر عن رئيس   2023

وزراء حكومة الوحدة  

 ة الوطني 

ي التمويلات.   -
 يفرض الحصول على إذن مسبق لتلفر

( لسنة  19القانون رقم ) -

2001* 

 تسجيل المنظمات،   حول كيفية تفاصيلا يقدم  -
 يحدد متطلبات الإبلاغ والرصد،  -
افشكيل لا يشب  إلى ت  - لمجتمع  ا عمل   على مجلس للاشر

ي 
 المدن 
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لسنة    (312) القرار رقم  -

2023 

الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غب    يفرض على  -
للعمل مع المنظمات   إذن/ترخيصحصول على الالحكومية 

 . المحلية والدولية

يجرم إهانة سلطات الدولة والموظفي   العموميي   والرموز   - قانون العقوبات  -
 . الوطنية

لسنة    (59)  رقم  قانونال -
  ةالإدار  نظام بشأن  2012
 ة المحلي 

ي والسلطات   -
يحدد شكل العلاقة بي   المجتمع المدن 

 . المحلية

( لسنة  29)  رقم  قانونال -

بشأن العدالة    2013

 الانتقالية 

ي أصدرها النظام السابق -
 ،  يبطل القواني   الجائرة التر

ي بآليات  -
العدالة  يحدد علاقة منظمات المجتمع المدن 

 . الانتقالية

 

( لسنة  65)  رقم  قانونال -
بشأن تنظيم حق    2012
 السلمي  التظاهر 

 . ينظم حق التظاهر السلمي  -
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( لسنة  76)  رقم  قانونال -
 المطبوعات بشأن   1972

ي ليبيا  -
 . ينظم الإعلام ف 

لسنة    (59)  رقم  قانونال -

  ةالإدار  نظام بشأن  2012

 ة المحلي 

نظمات  بالنسبة لممناصرة  ال سبل    حولتفاصيلا يقدم  -
ي على المستو 

ي والمحلىي   يي   المجتمع المدن 
 . دون الوطت 

 
   للتطبيق هومدى قابليت هدستوريت بشأن مستمراالجدل لا يزال   *
 

بالدور  جدّا  ليس هناك سوى اعتراف ضئيل  حيث    شحيحةلا تزال التشريعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في ليبيا  
منظمات عمل  المتعلقة بتنظيم    الافتقار إلى التشريعات المناسبةالذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة. إن  

تضعف المجتمع المدني في    قانونية  ثغرةوالحوافز المالية، وغيرها، يترك    ،المعلومات  على   والحصول   المدني،المجتمع  
المعاملات  ب  الخاصة  التشريعات  لمحدوديةنظرا  وعن حقوق الإنسان للخطر.    ات والمدافعينوالمدافع  هليبيا وتعرض منظمات

في   هذا البحث  لن يتعمقف  وغيرها،بالتبرعات    المتعلقةالإعفاءات الضريبية  التي تتعدّى    لمنظمات المجتمع المدني   ةالمالي
 . المذكورة أعلاه هذه الفئة

 
 
 



BOX 2 

_____________________________________ 
*** in a box*** 

 
 إليها  الاستنادالتي يتم  التشريعات الوطنية

 
جميعها    قدّمت،  التنظيم عمله  تستند إليهاالتي    القوانين والقرارات  تحديد  منظمات المجتمع المدني الست  ب منط لعندما  

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات الدولية التي   منها  2ت  ذكر  ؛ حيثإجابات مختلفة ومتضاربة

الإعلان ب  نظمة أخرىوأجابت م،  2001  لسنة  (19)  رقم  القانون  إلى  من المنظمات  2أشارت  فيما  صادقت عليها ليبيا،  

.  2013 لسنة  (312)بذكر القرار  واكتفت أخرى، 2019 لسنة  ( 286)إحدى المنظمات القرار  ذكرتفي حين الدستوري، 

من قبل    اأو تعليقه  القضائية  اتالسلطمن قبل    الغاؤها  كان قد تم  التي   إلى عدد من القراراتبعض المنظمات  كما أشارت  
التي  مختلفة حالة الفوضى    قوانين وقراراتلالمنظمات  ويعكس ذكر  .2019  لسنة   (286)  قرارال  على غرار السلطة التنفيذية  

 .قانونيالطار مواكبة التغيرات المستمرة المتعلقة بالإمنظمات على هذه الالمدني في ليبيا، وعدم قدرة  يشهدها العمل
 

الدولية  تزامات  لالا  علىاستنادهم  على    الجميع  حيث أكّد.  مختلفة  المشاركين القانونيين  وقد كانت الإجابات المقدمة من قبل
المدنية والسياسية  في عملهمليبيا  ل الخاص بالحقوق  الدولي  العهد  المدافعين عن حقوق  ب  المتعلق  علانالإو  ،)بما في ذلك 

بشأن العدالة    2013  لسنة  (29)الإعلان الدستوري والقانون رقم  بالإضافة إلى  الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(،  

، على الحد الأدنى القوانين  ظل غيابفي    باعتباره ينص،،  2001  لسنة  (19)القانون رقم    الأطراف أحد    ذكروقد  الانتقالية.  

لإعلان الدستوري الأسبقية على القانون ، مفيدا بأنّه سيكون لمنظمات المجتمع المدني  وعمل  بتسجيلمن المعايير التي تسمح  
فيما أما  المجتمع المدني.    عمل   ينظمإصدار قانون جديد    حين  ، وذلك إلىوسيلغي أي قيود على الحريات الأساسيةالوطني  

أن القانون   الطرفينحيث يعتقد أحد . لأمورا ةفي رؤي الآخران الطرفاناختلف فقد ، 2001لسنة  (19)يتعلق بالقانون رقم 

القرار  إلى    الطرف الآخر   أشار، فيما  التقييديةقد أبطله بسبب بنوده  باطل لأن الإعلان الدستوري    2001  ( لسنة 19رقم )

عدم الوضوح  حالة الغموض و  يعكسبشأن إنشاء المجلس القومي للحريات وحقوق الإنسان. وهذا    2011لسنة    (5رقم )

 .المنظم للنشاط المدنيطار القانوني بالإ المتعلقة
 

على أن عدم وجود إطار تشريعي واضح ينظم عمل المجتمع المدني قد منع    المقابلاتفي    المشاركون القانونيوناتفق  كما  
أساس    أي  عدم وجود  عنمثالا    أحد المحامين  حيث قدممن دعم منظمات المجتمع المدني بشكل كاف.    المشاركين القانونيين

حالات في  ومنظمات المجتمع المدني    عن حقوق الإنسان  ات والمدافعينفي الدفاع عن المدافع  عليهيمكن الاستناد  قانوني  
 أن السلطات الرسمية تعامل منظمات المجتمع المدني وكأنها لا تملك أي شكل قانوني.   إلى  أحد المحامين   فيما أشار  ،الاعتقال

 

 تطور الإطار التنظيمي للحق في تكوين الجمعيات  3.3
 

 2001 ( لسنة19رقم )القانون  3.3.1

 
عام   الصادرالقانون المدني الليبي  وي عتبر ،ةالسلمي تكوين الجمعيات( بالحق في 26)المادة  1951يقر الدستور الليبي لعام 

  ( 111)أصدر نظام القذافي القانون رقم    ،1969ينظم عمل منظمات المجتمع المدني. بعد انقلاب عام    قانونأول    1953

على أن الجمعيات التي   والنصّ   المدني،المتعلقة بالمجتمع المدني من القانون    حذف المواد  تم بموجبهالذي    ،1970لسنة  

ممّا  ،مواصلة نشاطهايجوز لها  فقط منهي  أنشأها مجلس قيادة الثورة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي 
من قبل مؤتمر الشعب العام لتنظيم عمل    (19)تم إصدار القانون رقم    ،2001  وفي عامالمدني في ليبيا.    العمل  شكّل نهاية

من عمل الجمعيات والأحزاب السياسية   حدّ   استبداديصدر القانون على خلفية نظام  وقد  منظمات المجتمع المدني في ليبيا.  
ولا يعترف إلا  ،  لمجتمع المدنيمنظمات ال  للغاية  امحدود  ايقدام سوى تعريف  ا لفإن القانون    وبالتالي،عاما.    30لأكثر من  

 .دون السعي لتحقيق أرباح ،أو إنسانية ،خيريةأو  ، رياضيةأو  ،ثقافيةأو  ،اجتماعيةبالمنظمات التي تقدم خدمات 
 

عقبات لا تتماشى مع توصيات مقرر    ، حيث تنطوي علىومعقدة  صعبة  عليها القانون  كما ينصعملية التسجيل  وت عتبر  
  ، وليس عن طريق الاخطار  تسجيل،نظام    من خلالويتم التسجيل    .بحرية تكوين الجمعياتالأمم المتحدة الخاص المعني  

لا توجد  هذا ولسلطة التنفيذية.  ل  وهي تابعة  ،منظماتتأسيس ال  مطالبأو رفض  قبول  وتتولى اللجنة القائمة على ذلك مهمة  
الأعضاء المؤسسين    كما ي شترط تواجد عدد كبير من  ،دون تأخير  المقدمة  المطالبعلى    محددة تضمن الردنية  زم  أي آجال



هيئة قضائية    لدى أي  الاعتراضترخيص  من الحصول على    للجهات التي لم تتمكنلا يحق  و لتأسيس منظمة.    عضوا(  50)

 .ولا رجعة فيها نهائية القراراتإذ أنّ 
 

عمل    عرقلة لسلطة التنفيذية  ل  يخولمما    ،الجمعياتعلى حرية تكوين    القيودالعديد من  يفرض القانون    ذلك، علاوة على  
يجب على منظمات المجتمع المدني أن تطلب الإذن المسبق   للقانون،فقا  وو  ا.وحلهّ  نشاطها  منظمات المجتمع المدني وتعليق

الحكومة  عن    نممثلي  ودعوة  الحكومة،كما يتعين عليها مشاركة محاضر الاجتماعات مع    اجتماعات،إقامة    وأ  أنشطةب  للقيام
الحكومية إلى تعليق  والمتابعة  يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الرقابة  ولاجتماعات والفعاليات التنظيمية.  حضور ال

المنظم المدني دون  للحكومة أيضا حل    يمكنهذا و توجيهية مؤقتة.    انبلجقياداتها  واستبدال    اتأنشطة  المجتمع  منظمات 
رأت  إذا  لدمج المنظمات    أحادي إصدار قرار    ، كما يمكنهاالسلطات القضائية  الاعتراض على قرار الحلّ لدى   سبل  توفير

 المنظمات المندمجة تسليم جميع الوثائق والموارد المالية.  وعضوات على أعضاء ويتعيّن متشابهة،أن لها أهدافا 
 

الحاجة    للعديد من القيود أيضا، من بينها وتأمينه  والحصول عليهطلب التمويل  منظمات المجتمع المدني في  حق    ويخضع
لجمع  إذن  ه ينبغي الحصول على  كما أنّ من قبل السلطات.  مسبقا    هتحديد  لدى بنك يتم  مصرفيلفتح حساب    ترخيصإلى  

 .من الوكالات الدولية تالتبرعات وقبول التمويلا
 

من الانتهاكات الإدارية التي قد تشمل القيام  بعدد    تتعلقجنائية    يفرض القانون تهما  ذلك،. ومع  لا ينبغي تجريم العمل المدني
 .الجمعية أو قبول التبرعات دون الحصول على إذن مسبق  نطاق الاختصاصات الموكلة إلىبأنشطة خارج 

 
قيودا غير ضرورية تنتهك   أيضا  قيودا مختلفة على حرية تكوين الجمعيات ويفرض  2001  نةلس  (19)يتضمن القانون رقم  

فرونت لاين ديفندرز أنه منظمة  أفادت  وقد  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.    المنبثقة منالتزامات ليبيا  
القانون    22تم تسجيل    ،2015اعتبارا من عام   فقط بموجب  التسجيل   بسببوذلك    47، 2001  لسنة  (19)منظمة  عملية 

 الصعبة والمعقدة.
 

النظام السابق.    أصدرها   التي  غير العادلة   التشريعات  كافة  2013عام  في  الصادر    (29)قانون العدالة الانتقالية رقم  ألغى  

رقم قد ألغي بموجب القانون  2001 لسنة (19) رقم القانون أن 48  القانونيون و المدنيمنظمات المجتمع العديد من  وتعتقد

من  200150  عاملم يتم تطبيق قانون   ،في الحقيقة. 49إلغاء صريح ورسمي وجود على الرغم من عدم  ، 2013 لسنة (29)

الحاجة إلى طرح ومناقشة قانون جديد من شأنه أن ينظم عمل منظمات    مسألة  مما أثار  ،2023  سنة   إلى غاية   2011  سنة

  الخاص  قانونالبعد فشل المؤتمر الوطني العام في إصدار مشروع  إلا أنّه  المجتمع المدني بما يتوافق مع الإعلان الدستوري.  
تم الاعتماد    ،2011  سنةمنذ  القائم    الفراغ التشريعي والغموض القانونيوفي ظل    ، 2012منظمات المجتمع المدني عام  ب

 عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا.لتنظيم القرارات واللوائح الإدارية   على
 

ي  3.3.2
 الإطار التنظيمي التنفيذي لمنظمات المجتمع المدن 

 
وبعدها    2011فبراير    17أثناء ثورة  فمراحل مختلفة.  عدة  ب  2011  سنة  منذ  تسجيل منظمات المجتمع المدني  ت عمليةمر

وزارة الثقافة والمجتمع   تكليفتم    ، 2011في أكتوبر    إعلان الحرية  بعدو.  51بشكل تلقائي  تتم  تسجيلال  عملية  كانت  مباشرة،

ر  الهيكل التنظيمي ومصاد  وثائق تبين  ط لب من المنظمات تقديم، وكان ي  بمهمة التسجيل  حكومة الانتقاليةلل  التابعةالمدني  
رقم   القرار  وقد تم بموجب. 52بشكل يخالف القانون  المنظمةالتعهد بعدم استخدام بالإضافة إلى  ، التمويل والعنوان التنظيمي

أعيد  ، والذي  بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وتسجيلها  الذي ك لفمركز دعم المجتمع المدني  انشاء    2012  لسنة  (12)

  ( 649)  القرار رقمتمتع بشخصية قانونية ومالية مستقلة بموجب  ي   كيان  ، وهيمفوضية المجتمع المدنيباسم    لاحقا  تسميته

 وسبها.  هفي طرابلس ومصرات فروع اولهبنغازي  امقره ،2013 لسنة

 
 فرونت لاين ديفندرز 2015ليبيا   22الاستعراض الدوري الشامل   47
يبيا: لا جدوى من العودة للوراء." مركز القاهرة لدراسات  . "الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات في لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 48

 .lang=en#B؟/cihrs.org/the-right-to-organize-and-form-associations-in-libya، 2023مارس   25حقوق الإنسان، 
 فرونت لاين ديفندرز 2015ليبيا   22الاستعراض الدوري الشامل   49
 المرجع نفسه  50
وحقوق   51 الديمقراطي  التحول  دعم  مركز  ليبيا".  في  المدني  المجتمع  "تشريعات  محمد.   ، 2021أكتوبر    22  الإنسان، عمران 

daamdth.org/archives/18003؟lang=en. 
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في  المجتمع المدني  عمل    لتنظيم  لوائح وقرارات رئيسية  4  يتم الاستناد على  ،2023مارس  غاية شهر  إلى    2016عام    ومنذ

التي تنظم   2التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية واللائحة    1اللائحة    2016عام    أصدرت الحكومة  حيثليبيا.  

فرض قيود واسعة    صلاحيات تخول لهاالمجتمع المدني    لمفوضية  وبموجبهما أصبح.  عمل المنظمات غير الحكومية الدولية
 واشترطت   الإخطار،بدلا من مجرد  ،  منظماتلتأسيس التسجيل  ، حيث فرضت نظام العلى عمل منظمات المجتمع المدني

أو  ي  مصر  حساب  لفتح  منها  الحصول على إذن مسبقمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية  على  
بأي  ها منظمات المجتمع المدني إبلاغحيث تفرض على ، بدور رقابي المجتمع المدني مفوضيةكما تضطلع . ممثليها تعيين
حل أو تعليق الحسابات  اتخاذ قرار بو  التمويلاترفض  ولها الحق كذلك في  ،  ةأو دولي  ةمحلي  تسواء كان ،  اتتلقاه  تتمويلا

إبلاغ    أيضا  على منظمات المجتمع المدني  ويتوجب.  ئيةالقضا  لطاتلسل   الرجوعالمصرفية لمنظمات المجتمع المدني دون  
المنظمات الدولية الحصول  كما يتعين على  .  من التاريخ المحدد  يوما  14قبل  ، وذلك  القيام بهاتعتزم  أنشطة  بأي    المفوضية

 المدني.   المجتمع  علىالسلطة التنفيذية  حجم الرقابة التي تمارسها    وهو ما يعكسوزارة الخارجية للعمل في ليبيا،    موافقةعلى  
 

  2018 سنة ل (1205) القرار رقمصدر   ،هاوشرقليبيا مع اشتداد الانقسام السياسي والمؤسسي بين غرب و ، 2018عام في 

  القرار لمجلس الرئاسي  أصدر ا  وجيزة،بعد فترة  وموازية للمجتمع المدني في العاصمة الليبية طرابلس.    مفوضية  حول إنشاء
المركزية من    الذي منح مزيدا  2019  سنةل  (286)رقم   المدني    لمفوضية  السلطة    المتواجدة في طرابلس وألزمالمجتمع 

 الجمعيات،مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية تكوين  ل فقا  و.  نشاطهامنظمات المجتمع المدني بإعادة التسجيل لمواصلة  
ي طلب    منظمات المجتمع المدني على تسجيل المنظمات القائمة ويجب ألاّ المتعلقة بيجب ألا تؤثر اللوائح التنظيمية الجديدة  

مع    ،كلّ سنة  تجديد تسجيلهامنظمات المجتمع المدني    على أنه يتعين علىكما ينص القرار الصادر  إعادة التسجيل.    منها
مطالب التجديد، بالإضافة إلى  الجديدة أو  عمليات التسجيلعلى   صلاحية الرفض أو الموافقة  المجتمع المدني مفوضية منح

  الواردة في   موادالتعكس هذه الصلاحيات العديد من و. السلطات القضائية إمكانية اللجوء إلى دون  الغائهاحل المنظمات أو 
سلطة تجميد الحسابات المصرفية للمنظمات أو تعليق عملها    المجتمع المدني  مفوضيةتمنح  ، كما  الاستبدادي  2001انون  ق

ويشدد القانون أيضا على ضرورة الحصول  .  اأهدافهم  قائمة  تلك المذكورة في  لا تندرج ضمنبأنشطة    تإذا قام  هاأو حل
حيث لا يمكن الاكتفاء بمجرد    أجنبية،  و أمحلية    مالية، سواء كانتأي موارد  لتلقي    المجتمع المدني  مفوضية موافقة    على 

ويتعين المقترحة، بما في ذلك التبرعات المحلية.    من التمويلاترفض أي    صلاحية  المفوضية  كما تملك  ،المفوضيةإعلام  
يمكن  الموعد المحدد، كمامن  عقد داخل ليبيا أو خارجها قبل أسبوعين بأي أحداث ت   المفوضيةالمنظمات الدولية إبلاغ   على

  ، 2019دخل حيز التنفيذ عام    القرار قدعلى الرغم من أن  و.  في الحدث  الجهات المشاركة  قائمة بأسماء أن ي طلب منها تقديم  

،  2022في أبريل  بالقرارالالتزام   إلىجميع المنظمات المحلية والدولية  قد دعت طرابلس المجتمع المدني ب مفوضية إلا أن

بإل التي غاء تسجيل  وهددت  تعيد  المنظمات  المطلوبة    لا  الأوراق  الواسعة    الصلاحياتإلى    ونظرا.  لتجديد تسجيلهاتقديم 
بما في ذلك    ،53القرار  نص عليهاتتجاوز تلك التي    باتخاذ اجراءات  قامت هذه الأخيرة  ،المجتمع المدني  لمفوضيةالممنوحة  

 القضايا المتعلقة بتمكين المرأة. تتناولفرض قيود على الأنشطة التي 
 

أحكام    على  بناء  ، التي قامت بالطعن فيهاالمحلية والدولية  المنظماتولطالما كانت شرعية هذه القرارات محل جدل لدى  
نص الحكم حيث ي.  الليبية  العلياحكمة  عن الم  ةالصادر  2005  لسنة  163/ 49رقم  و  1991  لسنة   37/ 39الإداري رقم    الطعن

كأن تباشر السلطة   " عيب بعدم الاختصاص"  هويعتبر باطلًا عندما يشوب  " صحته وصلاحيته"القانون التنفيذي يفقد  على أن  
في هذه الحالة بميعاد   الطعن في القانونولا يتقيد  "،  اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية" التنفيذية عملًا من  

ما تقوم   فإن  المدني،نص على إصدار قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع    قد  إلى أن الإعلان الدستوري  ونظرا.  54معين 
  2022عام    ذلكتم إثبات  وقد  .  ي عتبر غير قانونيا وي مثل تجاوزا للصلاحيات  واللوائح   القراراتالسلطة التنفيذية من خلال    به

  2019  لسنة  (286)  القرار رقمتعليق  المستعجلة بمحكمة جنوب بنغازي التي وافقت على  الوقتية  الأمور    من قبل دائرة

تعليق على الرغم من  و.  2005و  1991لعامي    بأحكام الطعن الإداريمستشهدة    التنفيذية،اختصاص السلطة    عدمبسبب  

والحكومة   المجتمع المدني  مفوضيةكلّ من  واصلت    ،الوقتظل ما تشهده ليبيا من انقسام سياسي في ذلك  وفي    ،القرار
التابعة للمجلس القانونية    الإدارةأصدرت    ،2023مارس    شهر  فيو.  2019  لسنة  (286)  القرار رقمالعمل على أساس  الليبية  

فتوى للقضاء  وبطلان  ت    الأعلى  شرعية  بعدم  عن    والمراسيم  (286)  القرار قر  الصادرة  المماثلة  غير   اتهيئالواللوائح 

 
نوفمبر  24،   ".عم في ليبياملاحظات لمجلس الأمن من جان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للد "53

2021 ، unsmil.unmissions.org/remarks-security-council-j٪C3٪A1n-kubi٪C5٪A1-special-envoy-secretary-
general-libya-and-head-united-nations-1 . 

الليبية للحق في حرية  طات التنفيذية السل   مصادرة الطعن ضدمنظمات المجتمع المدني   علىمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. "ليبيا:  54

-cihrs.org/libya-csos-must-challenge-executive ،2019نوفمبر  25تكوين الجمعيات". مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
authorities-denial-of-freedom-of-association/؟lang=en. 

 



بأن المنظمات المحلية والدولية   التصريحمن خلال    حالة من الجدل القانوني  أثارت  إلا أن هذه الفتوى القانونية قدختصة.  الم
  كافة  واعتبار  ،من يجوز لها مواصلة نشاطها  فقطهي    2001  لسنة  (19)بموجب القانون رقم    2011المسجلة قبل عام  

 بالقرارتعليق العمل ب المحليةمنظمات المجتمع المدني ترحيب  على الرغم منووباطلة.  المنظمات المسجلة بعد ذلك لاغية
 55.قد قوبل بردود فعل عنيفة 2001 لسنة (19)إلا أن العودة إلى القانون رقم  ،(286)

 
  مرسوم   بالحكومة بنشرالتعاون الخارجي    إدارة  حيث قامت.  ةالقانوني  الفتوى  العديد من ردود الفعل الفورية علىوجاءت  

  المرسوم تم التراجع عن   ثم .2011 المسجلة بعد العاملة في ليبيا، المنظمات المحلية والدولية شرعية كافةيقضي بعدم  عام

يسمح للمنظمات المحلية والدولية بالعمل بموجب شرعية الذي   2013( لسنة 7) القرار رقم من نشره، وإصدار  أسبوعبعد 

الإعلان   بموجب  تم تكليفهالذي    النواب،. واقترح مجلس  200156  لسنة  (19رقم )مؤقتة حتى إعادة تسجيلها بموجب القانون  

 المقترحة  لاتالتعديإلا أن  .  572001  لسنة   (19)تعديل القانون رقم    الجمعيات،بإصدار قانون يضمن حرية تكوين    الدستوري

التي تم انشاؤها   العامة للمجتمع المدني  المفوضيةمنح  مما    والقمعية،من المواد التقييدية    العديد  وتم الاحتفاظ على طفيفة    كانت
 . 2023يوليو  30 يومإلى غاية  التعديلات المقترحة أي من  يتم إصداروتجدر الإشارة إلى أنه لم . صلاحيات واسعة حديثا

 
 

 2023لسنة  312و 7: القراران 2023مارس  ما بعد 3.3.3
 

  مع ،  2023  لسنة  (7رقم )  القرار بناء على    2023  لسنة  ( 312)  رقم   القرار  2023مايو    22يوم  أصدر مجلس الوزراء  

  وبالإضافة إلى نظمات المجتمع المدني في ليبيا.  م  ينظم عملكأساس قانوني    2001  لسنة  (19)شارة إلى القانون رقم  الإ

على قيود أكثر من تلك المنصوص  القرار، ينص 2001 لسنة  (19)انونية المتعلقة بعدم دستورية القانون رقم المخاوف الق

، في انتهاك واضح للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.  2001  لسنة   (19)عليها في القانون  

"اللجنة الدائمة لدعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني" مهمتها إنشاء قاعدة   ت سمىلجنة    القرار على تشكيل  حيث نصّ 
، أكثر من تلك المنصوص واسعةنح اللجنة صلاحيات  مكما تم  بيانات لتسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.  

، بما في ذلك حاجة منظمات المجتمع المدني المحلية  2001  لسنة  (19)  رقم  والقانون(  286رقم )  السابق  القرارعليها في  

" خيصالترا " على غرار    عبارات  ويمثل استخدام.  58إلى الحصول على إذن من مجلس الوزراء للتعاون مع المنظمات الدولية
 .59على عمل المجتمع المدني  المفروضة من القيود الإضافيةمرحلة جديدة " المعتادة مثل "التسجيل مصطلحاتالبدلا من 

 
الوزارات  القرارويفرض   المنظمات    والوكالات  على  مع  التعاون  في  ترغب  التي  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية 

بشكل كلّي  الحيز المتاح للمجتمع المدني احتكار بذلك ليتم ، 60مسبق الحصول على إذن المحلية أو الدولية المسجلة في ليبيا
 المفوضيةلى خطاب دعم من  المنظمات الدولية الحصول ع على    ينبغيعلاوة على ذلك،  والحكومة.    المفوضية  من قبل
مواد القانون رقم  هناك مخاوف بشأن  لا تزال  وبالتالي،  .  61للعاملين والعاملات فيها  سفر  ةحصول على تأشير بطلب الللتقدم  

، بالإضافة إلى القيود المفروضة  التجمعالتي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية    2001  لسنة   (19)

  لسنة   ( 286)  رقم   جاء في القرار عريفات كما  لا يتضمن ت  ،المكون من صفحتينو،  القرار الصادر  كما أنّ .  جميع، المؤخرا

 . 2001  لسنة (19)رقم  الاستبداديبتفسير المواد على نطاق واسع، في إشارة إلى القانون  للمفوضية، مما يسمح 2019
 

ليست واضحة حتى الآن،    تي تم انشاؤها مؤخراال  والمفوضية العامة المجتمع المدني  مفوضية العلاقة بينالجدير بالذكر أن  
  إليه التي تستند  الأساس القانوني    إلى الموازية تعمل في الشرق، دون أي إشارة واضحة   المجتمع المدني مفوضية تزال  لاو

 الذي يحيط   القانوني  لكتفاقم المش  ببا فيقد تس  2023  لسنة  (312)  رقمو(  7)  القراران رقم  ويمكن القول بأنّ .  في عملها

 .منظمات المجتمع المدني في ليبياب

 
  6 ليبيا،المجتمع المدني". محامون من أجل العدالة في   وحملات القمع التي تستهدف الجائرةالقوانين   بإيقافالمنظمات الليبية تطالب السلطات   "55

and-laws-draconian-stop-to-authorities-on-call-organisations-www.libyanjustice.org/news/libyan-، 2023أبريل 
crackdown-society-ivilc 

." مركز القاهرة  حلا ي عتبربشأن المجتمع المدني لا  2001( لسنة  19)رقم  الجائرمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. "ليبيا: تعديل القانون  56

-cihrs.org/libya-amendment-to-draconian-law-19-2001-on-civil-society،  2023مارس  23 الإنسان، لدراسات حقوق 
offers-no-solution/؟lang=en . 
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BOX 3 

_____________________________________ 
*** in a box*** 

 
 

 منظمات المجتمع المدني بالنسبة ل تسجيلالأو تجديد  سجيلالت تجارب تتعلق بعمليات
 
 

تمت  إلا أن منظمات المجتمع المدني التي    ،صعبة ومعقدةعلى الرغم من أن عملية التسجيل التي يفرضها الإطار القانوني  
الأثناء    مقابلتها قد أكدت أنها لم تواجه الكثير من القيود شاركت في   التي  ست منظماتالمن بين  وتسجيل.  قيامها بعملية 

وواحدة  ،  2014  عام  أما البقية فتم تسجيل واحدةوزارة الثقافة والمجتمع المدني،  ب  2012  عام  واحدة فقط س جلت،  المقابلات

المنظمات التي تمت    تذكر  ولمالمجتمع المدني.    مفوضيةلدى    2017  عام  ومنظمتين اثنتين،  2016  وأخرى في،  2015في  

.  2022التجديد بعد عام    اتتأخيرات في عمليبالمئة منها حدوث    50، بينما أكّد  التسجيل  اتتأخيرات في عمليأي  مقابلتها  

المنظمات  وذكرت المدني  لمفوضيةالتابعة    فروعبال  التسجيل  جديدتأن    إحدى  التجديد أسرع وأسهل  المجتمع  المقر ب  من 
زداد  تالتسجيل  ة  عمليأيضا أن  إلا أنّ ذلك يبرز  .  نظرا لسهولة بناء علاقات وثيقة مع إدارة الفرعالرئيسي في طرابلس  

وكانت  ،  10إلى    1التسجيل من    عملية  صعوبةمدى  تقييم    حديثاط لب من المنظمات المسجلة  وقد  .  الزمنمع مرور    تعقيدا

 هذا وقد صرحت إحدى المنظمات المشاركة في المقابلات.  2014أو    2012في    تم تسجيلهاأعلى بكثير من تلك التي    النتائج

 لدى التسجيل    عملية   أن ت أخرى  ذكر؛ في حين  وصعوبة  تعقيداولكن التجديد كان أكثر    بة،صعأن عملية التسجيل لم تكن  
 القرارنفس  تتبعان    المفوضتين  تاأكثر سلاسة من طرابلس، على الرغم من أن كل  تفي بنغازي كان المجتمع المدني  مفوضية

في   مع العلم بأن التسجيل قد تم  سهلةن عملية التسجيل كانت  بأ  6منظمتان فقط من أصل    وأفادت.  2019  لسنة  (286)

،  المجتمع المدني  مفوضية  والتي تفرضها  القرار   التي ينص عليها  الوثائقبالإضافة إلى  وطرابلس.  العاصمة  فروع خارج  
، ومحاضر  ماضيبنكي للعام الوكشف حساب    المدققة، مثل التقارير المالية    أيضا  مستندات أخرى  تقديم  ط لب من المنظمات

  6من أصل    5، ذكرت  التسجيلتجديد    اعدد المرات التي ط لب منهب  وكإجابة على السؤال المتعلق.  لاستثنائيةاالاجتماعات  
أنها تجدد تسجيلها على أساس سنوي بينما    تطلبفقط عندما    التجديد  صرحت منظمة واحدة بأنها تقوم بعمليةمنظمات 

 .لتجديد التسجيل وثائقتقديم  صراحة المجتمع المدني مفوضية
 

 العمليات التي يتم تنفيذها في فروعمختلف  و  عملية التسجيل المعقدة  حيث تعكسعلى الجميع.  هذا  لا ينطبق    ،ومع ذلك
حرية التصرف التي تتمتع  والمستوى العالي من   للمفوضيةالقرار  الصلاحيات الواسعة التي يمنحها    المدنيالمجتمع    مفوضية

 .مما يجعلها عرضة للخطر المدني،لمنظمات المجتمع  مستقرةغير  عملخلق بيئة وهذا ي. لها المكاتب التابعة بها
 

 القيود المفروضة على عمليات منظمات المجتمع المدني 
 

)القانون    منح الحكومية    والقرارات   2001  لسنة  (19رقم  للواللوائح  واسعة   لتقويض تنفيذية  ال  ةسلطالأخرى صلاحيات 

قيودا في عملياتها من أنها قد واجهت  منظمات تمت مقابلتها    6من أصل    4  فقد صرحتأنشطة منظمات المجتمع المدني.  

المد  مفوضية قبل قامت  المجتمع  الحك  3حذير  بت  المفوضيةني؛ حيث  المنظمات غير  أو  منظمات من مقابلة  الدولية  ومية 

فيما  وقد تمت تسوية الأمر    –  نتيمنظمتين اثن  بعض الأنشطة المقترحة من قبل  كما قامت برفض  .سفارات الدول الأجنبية

  بالمشاركين   قائماتي طلب من أي من المنظمات تقديم  ولم    .المفوضية فروع  بموظفيالشخصية    العلاقات  عن طريقبعد  

الأنشطة  والمشاركات المدني  مفوضية إلى   في  أنّ بعض    ؛المجتمع  ذلكمنية  الأ  الأجهزةإلّا    مفوضية أن    ومع.  قد طلبت 
  الجهات  تمنح بعض إلا أنهامنظمات المجتمع المدني،  كافةعلى  الحصول على إذن مسبقفرض شرط تلا  المجتمع المدني

 أنشطتها بسبب عدم إبلاغ بأنّه قد تم ايقافظمة واحدة من  وقد أفادتطلب مثل هذه المعلومات الحساسة.  صلاحية الأخرى
أنّه قد قبل الحدث،   المجتمع المدني  مفوضية التابع    فرعالمن خلال العلاقات الشخصية مع إدارة    قالاح  الأمرتم حل    إلا 
 .للمفوضية

 
فيما يتعلق باجتماعاتها    المدنيالمجتمع    مفوضيةتلقت العديد من التحذيرات غير الرسمية من    قد  منظمات أنهاالأفادت إحدى  و

المتحدة.   الأمم  ووكالات  الدولية  المنظمات  وممثلي  السفارات  ب  المفوضيةبررت  وقد  مع  التصرفات   عن نابعة  أنها  هذه 
تلقت رسالة من قد  ذكرت منظمة أخرى أنها  كما  .  وخوفها من أن يتم اتهامها بالخيانةبمنظمات المجتمع المدني    اهتمامها
إلى منظمة دولية أو    ت قدمنسخ من أي مشاريع  ب  المفوضية  تزويدتفيد بأنه يجب    2023في مايو    المجتمع المدني  مفوضية



ثلاثة أيام من التاريخ  قبل   من المزمع القيام بها، وذلك أي اجتماعات أو جلسات أو أنشطة  بها  إعلام  مع ضرورةمحلية،  
حل  لم يتم  كما تجدر الإشارة إلى أنه  .  الجميعسلامة    ع المدني ذلك بحرصها على ضمانالمجتم  مفوضيةوبررت  .  المحدد

 أي من المنظمات.أو تعليق نشاط 
 

 على موارد منظمات المجتمع المدني المفروضة القيود 
 

  ت لتمويلال  هاهي القيود المفروضة على تلقي  في أدائها لعملهامنظمات المجتمع المدني    التي تواجهخرى  الأ  العراقيلمن بين  
من قدرة  تحد  فتح حساب مصرفي  ب  المتعلقة  العقبات، كما أنّ  ٪ من منظمات المجتمع المدني التي تمت مقابلتها(50)  ةالدولي

في فتح    أنها قد واجهت صعوبات  منظمات تمت مقابلتها  6من أصل    4  تذكرحيث  منظمات المجتمع المدني على العمل.  

  وعلى وجه التحديد   الخارج،لهذا تلجأ العديد من منظمات المجتمع المدني إلى فتح حسابات في ، وب مصرفي في ليبياحسا
  ت إحدىأشار. وصعباأمرا    امنظمات، فإن فتح حساب مصرفي في تونس أصبح أيضاللإحدى  قا  وفلكن،  في تونس. و

حسابات منظمات    كافة تجميد  يقضي بالفترة الماضية    لالخ نشر تعميما    قد   مصرف ليبيا المركزي  المنظمات كذلك إلى أنّ 
 كافة بعد تقديم    هاإلى أنه تم رفع التجميد على حساب  ةل الأموال، مشيريليبيا بحجة مكافحة جرائم غسفي  المجتمع المدني  

المتعلقة بمشاريع المنظمة، بما في ذلك العقود مع المنظمات الدولية، ومقترحات  وجميع الوثائق  الحسابات  مراجعيتقارير 
  قد طرح في إحدى المرات   البنك المحلي الذي يوجد به حساب المنظمة  بأنّ   إحدى المنظمات  ت أفادكما  المشاريع وغيرها.  

 الماديةوع وقيمته أسئلة حول القيمة المالية التي تم تحويلها من المانح الدولي، واستفسر عن المشر
. 

________________________ 
 
 
BOX 4 

____________________ 
*** in a box*** 

 
 

 القانونية التي أصدرتها الإدارةمنظمات المجتمع المدني بعد الفتوى القانونية 
 

القانونية    تأثيرمنظمات مجتمع مدني تمت مقابلتها    6من أصل    5  أكدت حيث  على عملها.    التي صدرت مؤخراالفتوى 

  ، واتخاذ الاحتياطات على تخفيف ظهورها  مع حرصها  ة،القانوني  الفتوىفي العمل على الرغم من  منها    منظمات  3استمرت  

 تستأنف نشاطها عملها بشكل كامل ولم    من المنظمات  2أوقفت  ا  فيمالعمل من المنزل وتأجيل الأحداث والأنشطة.  ك  اللازمة

أي    تقملم    ولكن،.  2011منظمات المجتمع المدني المسجلة بعد    إلا بعد أن أصدرت الحكومة قرارات بالتراجع عن إلغاء

 .ةالقانوني الفتوىتسجيلها منذ صدور التي تمت مقابلتها بتجديد من المنظمات 
 
 الفتوى  إلى أن  المشاركينأحد    حيث أشار.  ةسياسي  دوافعلفتوى  ل على أن  الذين تمت مقابلتهم    المشاركون القانونيونيتفق  و

عن حقوق الإنسان الذين يعملون على    ات والمدافعينوالقرارات الحكومية اللاحقة تستهدف بشكل أساسي المدافع  ةالقانوني
استهدافها واتهامها بارتكاب   يصبح من السهلإضعاف شرعية منظمات المجتمع المدني وبتقصي الحقائق وإعداد التقارير. 

 ةالقانوني  الفتوى  إصدار  إجراءات واضحة بعدم يتم وضع  ل  بأنه  مشارك آخروأفاد  بموجب قانون العقوبات.    فادحةجرائم  
 .بمنظمات المجتمع المدني، وبالتالي، تم تعليق تسجيل منظمات المجتمع المدني في كل من طرابلس وبنغازي المتعلقة

 
محكمة جنوب بنغازي بوقف العمل أنه كان ينبغي تنفيذ قرار  على    ن في المقابلاتوالمشارك  المشاركون القانونيوناتفق  و

، ئيةالقضا  كثيرا بالأحكاملا تلتزم السلطة التنفيذية  حيث  بذلك.    لم تقم الحكومة    إلا أنّ   ؛2019لسنة    ( 286رقم )  بالمرسوم

أحد    قالكما  .  القائم  بشكل رئيسي إلى الانقسام السياسي  يعودهذا  و.  سيطرتهاخاصة تلك الصادرة عن محاكم خارج نطاق  
المماثلة سوابق    المحاكمالصادرة عن  حكام  الأ  اعتبارأيضا أن الثقافة السائدة مؤخرا بين القضاة تتمثل في عدم    الأطراف
 .الخاصة لتفسير القانون ها/معاييره قاضية/لكل قاض إنحيث  قضائية

 
 الخطوات القانونية التالية المقترحة

 
هو أفضل    2001  لسنة   (19رقم )منظمات مجتمع مدني تمت مقابلتها أنها تعتقد أن البناء على القانون    6من أصل    5أفادت  

تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية  منظمات    4ت  قترح حيث ا.  بمواصلة عملهاحل على المدى القصير للسماح لها  



في تنظيم عمل    أفضل من القانونتعتبر    المراسيم أن    ما تعتقد منظمة أخرىفيقبل تطبيقه على منظمات المجتمع المدني.  
  2012عام    إلى مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، الذي تم تقديمه  المنظماتأشارت إحدى  في حين  .  المجتمع المدني

 .واقتراح تبنيه إلى المؤتمر الوطني العام
 

 حرية التجمع  3.4
 

  1قر المادة  ت  و.  التظاهرات السلميةلتنظيم    2012  لسنة  (65)  رقم  القانون  بسنّ   المؤتمر الوطني العام  قام  ،2019في عام  
إلا من القانون بأن الاحتجاج السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان بموجب الإعلان الدستوري الليبي والقانون الدولي.  

منح ، وتعرقلة سير المرافق العامة" تتسبب في " جمعات التي قد  مثل حظر الت  62ومبهمةلغة غامضة    تستخدم  أنّ التشريعات
حفظ    عبءيفرض القانون  كما  مع المعايير الدولية.  ، وهذا لا يتوافق  63"حظر التجمعات "لأسباب أمنية  صلاحيةالسلطات  

الخاص للأمم المتحدة  وهذا يتعارض مع توصيات المقرر  ،  ام على اللجنة المنظمة للمظاهرةالنظام أثناء الاحتجاج أو الاعتص
في   ةوالمشارك  الجهات المنظمةتحميل  عدم    شدد علىت    تيوال  64المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

عن  فعالالأ  مسؤولية  ظاهراتمال الآخرين.    الصادرة  الالمحتجين  الدولةحقيقةوفي  تتحمل  الأول  ،  المقام  المسؤولية   في 
 كلمن القانون عقوبات جنائية على    10تفرض المادة  هذا و  سلامة المتظاهرين وغير المتظاهرين.ضمان  عن    الرئيسية

، المختصة أو رغم الأمر الصادر بمنعهما  السلطاتإخطار    دون  فيهما  تشاركبتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو    قامت  جهة
ددت بـ  خطار المفروضةلا سيما بالنظر إلى مدة الإ،  مدعاة للقلقالتجريم هو الأكثر  ويعتبر هذا   مما    –ساعة    48  والتي ح 

أن الاعتراف بالحق في    وعلى الرغم من التعبير بطريقة عفوية.    التمتع بحرية  علىوالمواطنات  المواطنين    يحول دون قدرة
الدولي   القانون  إلى  والإشارة  السلمي  بوادرالاحتجاج  أنّ   ،ةإيجابي  تعتبر  التي حددتها    إلا  الدنيا  بالمعايير  يفي  القانون لا 

 .الحق في التجمع ولا تتناسب معغير ضرورية  االقوانين الدولية لحقوق الإنسان ويفرض قيود
 

BOX 5 

____________________ 
*** in a box*** 

 
لتنظيم مظاهرة سلمية   ترخيصطلب للحصول على    بتقديممنظمات المجتمع المدني التي تمت مقابلتها  لم تقم أيّ من    في حين
ي طلب من  ، إلا أنه لم  2019تنظيم احتجاج ضد الحرب الأهلية عام    بأنها قد شاركت في  صرحت إحدى المنظمات   ،سابقا

 أيضا.   ولم يتم منع المظاهرة، ترخيصطلب للحصول على أي كان تقديم 
_______________ 

 

 حرية التعبب   3.5
 

قيودا غير  رض  تفالعديد من التشريعات المحلية  إلا أنّ  بالحق في حرية التعبير والرأي،    يعترف  الإعلان الدستوري  لئن كان
الذي يفرض    2022  لسنة  (5)قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم    على هذا الحق، على غرار  ضرورية وغير مشروعة

  بحريةالتعبير    فيعن حقوق الإنسان    ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع  حقعلى حرية التعبير و  ا عدّةقيود
"، والآداب العامة"النظام العام    عند احترامت قانونيا فقط  عتبر القانون استخدام الإنترنحيث ي .  أو خارجهاالإنترنت  شبكة  عبر  

صلاحيات ، مما يمنح السلطات والقضاة  بطرق مختلفةيمكن تفسيرها  ومبهمة  غامضة    استخدام مصطلحاتوذلك من خلال  
مراقبة ب   نىت ع هيئة وطنية لأمن وسلامة المعلومات  ينص القانون على إنشاء  والإنترنت.    عبر لتقييد حرية التعبير    واسعة

الانترنت بشكل غير   عرض عبر شبكةراقبة ما ينشر وي  ولها صلاحيات ت خول لها م دون أي إشراف قضائي    المنشورات
نشر    على أنّ القانون    ينصولكن مع عقوبات أشد،    ،العقوباتمواد في قانون  ال  وعلى غرار ما تنص عليه بعص.  محدود

 .عاما  15عقوبة تصل إلى    ينجر عنهمعلومات قد تهدد الأمن أو السلامة العامة في ليبيا أو أي دولة أخرى  بيانات أو
 

 
  3"المنظمات الحقوقية الليبية والعربية تحذر من أن القانون الليبي الجديد يقوض حرية التجمع". مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،   62

-cihrs.org/libyan-and-arab-rights-organizations-warn-that-new-libyan-law-undermines-freedom-of،  2012ديسمبر 
assembly/؟lang= en. 

 مرجع نفسه. ال 63
أغسطس   1في   ستخراجها ماينا كياي. تم  الجمعيات،.(. تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين تقرير)(. 2012 64

  من 2023
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أنه لا يجوز تقييد الحريات إلا إلى  الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسانعن لجنة  الصادر   34التعليق العام رقم هذا ويشير 

  مثل تلك فإن استخدام    ،وبالتالي وفقا لذلك.    ممن تنظيم سلوكه  الأفرادلتمكين    بالغة بدقة    ة القيود المفروضةإذا تمت صياغ
من العهد الدولي الخاص بالحقوق   19لمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمادة  ل  الغامضة والمبهمة يعتبر انتهاكا  مصطلحاتال

 .المدنية والسياسية
 

BOX 6 

____________________  
*** in a box*** 

 
 
وقد أفادت نصف من هذه  .  الجرائم الالكترونيةمنظمات تمت مقابلتها كانت على دراية بقوانين مكافحة    6من أصل    فقط  2

الطريقة  الحذر الشديد في    تتوخى  اهأن  6  من أصل  2قالت  على الإطلاق، بينما    اأن القانون لم يؤثر على عملهالمنظمات ب

حتى  ت ذكر  تدابير    اتخاذ أي   دون عن كثب،    الوضع تفي منظمة أخرى بمراقبة  تكفيما  على الإنترنت،    عملهابها    تقدمالتي  
 .الآن

_______________ 

 

 الإعلام لتنظيم وسائ 3.5.1

 
، إلا أنه  الإعلام في ليبيا  ل وسائهو القانون الوحيد القائم الذي ينظم عمل    بشأن المطبوعات  1972لسنة    (76)رقم    القانون

  لقيودا صارمة على وسائهذا القانون  يفرض  . و65وسائل الإعلام المطبوعةتنظيم  بشكل أساسي    لا يواكب الحاضر ويتناول
عندما تندرج  قانونية فقط    المنشوراتوت عتبر  .  على وسائل الإعلامسيطرة الدولة  من    يةعال  ياتيسمح بمستو ، كما  الإعلام

تعتبر  القانون    كما ينص عليها  عملية الحصول على ترخيصوتجدر الإشارة إلى أنّ  .  66ومبادئه وأهدافه   المجتمع  ضمن قيم
تمنح وهي  ومعقدة،  التنفيذية صلاحيات    صعبة  وسا  واسعةالسلطة  إدارة  في  إلغاء    طللتدخل  أو  تعليق  وكذلك  الإعلام 

 .إمكانية اللجوء للقضاء توفير التراخيص دون
 

الليبية    67ولئن صرحت المطبوعات  ب  1972لسنة    (76)رقم    القانونأن  بالدولة  بالمادة  شأن  ألغي  الإعلان    35قد  من 

السلطات    وتستند عليهعلى وسائل الإعلام والصحافة، إلا أن القانون لا يزال قيد التنفيذ    ما يفرضه من قيودالدستوري بسبب  
 .68التنفيذية 

 
عن المجلس الوطني   الصادر  2012  لسنة   (15)  القرار رقم هناك تشريعات أخرى تؤثر على حرية الإعلام مثل  كما أنّ  

الذي   2014 لسنة  (5؛ بالإضافة إلى القرار رقم ) حول الآراء الدينية  اتنقاش  أيبمنع بث  يقضي  الذي  ، و69للفقه الإسلامي 

  القيود الشاملة تسمح هذه  وفبراير بهدف بزعزعة استقرار البلاد.    17بث أفكار مخالفة لثورة  من  وسائل الإعلام    يمنع

 الأمن القومي.   الحفاظ على الدين أو احترام الإعلامي بحجة العمل بتقويض
 
 

 حماية حقوق الإنسان  3.6
 

حماية    أخرى تهدف إلى  قوانينبسنّ أي  ليبيا    تقملم    الدستوري،الاعتراف بالحريات الأساسية بموجب الإعلان    بالإضافة إلى
  مواد ال  حتى بإلغاء بعض  تقملم    بل على عكس ذلك،عن حقوق الإنسان.    ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع

يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من  كات غير المحددة بدقة التي  بعض الانتهاجرم  ت    ، والتيفي قانون العقوبات  الواردة

 
 . 2023عن حقوق الإنسان، يونيو  ين". مركز المدافعلا يزال الطريق طويلا امامناج. "حرية الصحافة في ليبيا: الحمر، ناد 65
 .  1بشأن المطبوعات. المادة  1972قانون  66
الدوري الشامل   الاستعراضمجلس حقوق الإنسان |  ليبيا،  - 211/ 16من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان  5لفقرة  ا لتقرير وطني مقدم وفق 67
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 . 2023عن حقوق الإنسان، يونيو  ين". مركز المدافعلا يزال الطريق طويلا امامناج. "حرية الصحافة في ليبيا: الحمر، ناد 68
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،  1954عام  الليبي    قانون العقوباتتم سنّ  وقد  عن حقوق الإنسان.    ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع  أنشطة

ديد من المواد تنتهك التزامات  وبالتالي، فإن الع ؛حقوق الإنسانب القواعد الدولية المعاصرة المتعلقةمعايير والقبل وضع أي 
  ي على قانون العقوبات في عام  ا جريتالتعديلات التي    كما تجدر الإشارة إلى أنّ   ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 .لم تتناول المواد المعنية 2014و  1975
 

 عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا: ات والمدافعينتحد من عمل المدافع التي البنوديوضح الجدول أدناه 
 

 ( 178المادة ) 
  الخارج ضد  

ز
ز ف نشاط الليبيي 
 مصلحة البلاد 

ي    والليبيات  الليبيي     قيام  لتجريم  مبهمةمصطلحات    تتضمن المادة استخدام
ف 

أو    بنشر   الخارج فيها  مبالغ  أو  "كاذبة  معلومات  أو  ةتقارير    حولقلق"  لل  مثب 
ي ليبيا  الأوضاع
ي من شأنها ، ف 

ء والتر ي الخارج   أن تؤثر بشكل سي
على سمعة ليبيا ف 

الوطنية"  تض  أو   فرض  ب "مصالحها  مع  المؤبد ،  السجن  هذه    عقوبة  على 
اللغة  و .  الممارسات هذه  والغامضةتمنح  للدولة    المبهمة  واسعة  صلاحيات 

ي    ات والمدافعي   لمقاضاة المدافع
عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدن 

 على عملهم. 
 

 ( 206المادة ) 
التنظيمات والتشكيلات غت   

وعة   المشر

 

و تنظيم   "عاقب بالإعدام كل من "دعا إلى إقامةتتجرم هذه المادة و 
ٔ
ي تجمع ا

ٔ
و    ا

ٔ
ا

و  ان محليا أو دوليا،  ، سواء كا تشكيل محظور قانون
ٔ
و "ا

ٔ
و تنظيمه ا

ٔ
سيسه ا

ٔ
قام بتا

تمويله و 
ٔ
ا يكتنف    ويسمح.  "إدارته  الذي  المادةالغموض  باستخدامها    هذه 

 .المنظماتلتقويض عمل 
 

 ( 207المادة ) 

وي    ج لأي عمل ضد نظم   التر
 الدولة 

 
وي    جكل  على  الإعدام  تفرض هذه المادة عقوبة   ي تسعى للبر

و مبادئ  ل  الجهات التر
ٔ
نظريات ا

و النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية   ئمباد"لتغيب     ترمي 
ٔ
و لقلب  "  الدستور الأساسية ا

ٔ
ا

و  
ٔ
ا والإرهاب  العنف  باستعمال  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الدولة  "أي  نظم 

خرى غب  
ٔ
وعة".   وسيلة ا  مشر

 
  أو   ،منشو ارت   أو   ، كتبا حاز  " كل من  ل  المؤبد   لى عقوبة السجنأيضا ع تنص المادة  هذا و 

كما يعاقب  .  "بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة  أخرى  أشياء  أي  أو   ،تا شعار أو    ،رسومات 
 ل  من خارج البلاد   ا كل من تسلم نقود  المؤبد بالسجن  

 
وي    ج لما ن ي هذه المادة. لبر

 ص عليه ف 
 

بمقاضاة   يسمح  وفضفاضة  مبهمة  مصطلحات  استخدام   
ّ
أن المجتمع  كما  منظمات 

و  ي 
المدافعة  المدن  الإنسان  الجهات  حقوق  ي عن 

الحكومة    وتنقد   تتعارض  التر عمل 

 .وتعاملاتها 

 ( 208المادة ) 
تأسيس الجمعيات الدولية غت   

 السياسية أو الانضمام إليها دون إذن

 

و    ينشأ كل من  ل  السجن  تنص هذه المادة على عقوبة
ٔ
و    يأسس ا

ٔ
و    ينظم ا

ٔ
ي    يدير ا

ف 
الحكومة   و هأي  البلاد دون ترخيص من 

ٔ
ا نظمة ذات صفة   يئاتجمعيات 

ٔ
ا و 
ٔ
ا

 . دولية غب  سياسية
 

عتبر  
منظمات  بالنسبة ل  ، الأفضلنظام التسجيل، على عكس  خطار الإ نظام  وإذ ي 

، فإن تجريم  ي
ي غب  مسجل  أي عملالمجتمع المدن 

 مدن 
ّ
عد حرية تكوين  ل انتهاكا  ي 

عليها الجمعيات   ينص  والسياسية  كما  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولىي    العهد 
من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة    ، والمحددة بالتفصيلوالمعايب  الدولية

ي بحرية التجمع. 
 المعت 

 
(،  195(، والمادة )245المادة ) 
(،  245(، والمادة ) 205والمادة )
 ( 438)والمادة 

قرأ يجب  
 
ت الاعتبار   المواد هذه    أن  بعي    الأخذ  ونية    مع  الإلكبر الجرائم  قانون 

 .2022عام الصادر 
 

ي ذلك العلم والشعار وثورة    -رموز الدولة  إهانةتجرم هذه المواد حيث 
  17بما ف 

والمسؤولي     الهيئات  عن  فضلا  والأمة؛  اير  المسؤولي      الحكوميي   فبر مثل 
والتنفيذ يعيي    القضائيي    التشر والمسؤولي    والعموميي    والقضائيي    يي   



  . الإداريي   عتبر  والمسؤولي   
 
التعبب   وت حرية  على  القيود  صارخا هذه    انتهاكا 

ي مجال حقوق الإنسانلا
امات ليبيا الدولية ف   .لبر 

 

 
 

 ،القوةاستخدام  يشملتعريفا واسعا وطويلا للإرهاب  2014عام الصادر لقانون مكافحة الإرهاب  الأخيرة الصيغةتتضمن 

 أنشطة التعريف    ويتضمنمنع السلطات العامة من ممارسة أنشطتها.  لأو    ،أو الترويج للإضرار بالبيئة  ،أو التهديد  ،العنفأو  
نظرا لخطورة  و.  70وهي شروط مسبقة لتعريف الإرهاب وفقا لمجلس الأمن  ،وفاةحالات  أو    ةجسيم  أضرار  لا ينجم عنها أي

لاستهداف   يمكن تطبيق القانون بشكل غير قانوني  ،الأنشطةبعض  بالنسبة ل  المؤبدوالتي تشمل السجن    والعقوبات،الجرائم  
وبالتالي، .  قضائيا  عن حقوق الإنسان  والمدافعات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني    وتتبع   العمل في مجال حقوق الانسان،

 . 71عدم احترام متطلبات الضرورة المتفق عليها دوليا غير دقيق معالجرائم بشكل تم تعريف  فقد
 

BOX 7 

____________________ 
*** in a box*** 

 
 

  ات والمدافعين لمنظمات المجتمع المدني والمدافع  حماية كافية  عدم وجود  ممقابلته  ن الذين تمتوأكّد مقدمو المعلومات الرئيسي
  2قالت   ،" مدنيمنظمة مجتمع  بصفتهم    تعرضوا للظلم ما  إذا   سؤال "إلى من سيلجؤون  ي إجابة عنوفعن حقوق الإنسان.  

  فيما قالت ،  تفعلماذا    تعرفلا    بأنها  ذكرت منظمةحيث    ، البقيةإجابات    اختلفت  ، في حين لقضاءلإنها ستلجأ    من المنظمات
لا تشعر أن هناك سلطة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني في  ستنهي نشاطها في هذه الحالة إذ أنها    أنهاب  منظمة أخرى

  المجتمع المدني، كما أشارت   مفوضية داخل العلاقات الشخصية    بأنها ستعول على   من المنظمات  2في حين أفادت    ليبيا،

 .البلديةبني مكتب شؤون منظمات المجتمع المد أنها ستلجأ إلى  أخرى إلىمنظمة 
 

 يعملونحيث تم اعتقال واستجواب موظفين ليبيين    ،722023قضية منظمة آرا باسيس لعام    من المنظمات  2وذكرت  هذا  

بشأن    لمنظمةبا في سبها  السلطات  قبل  الهجرة    نشاطاتهممن  الدولية. وزعمت   ضمنفي مجال  الحكومية  المنظمة غير 
يعاقب وهو فعل    مسجلة، ن يعملون لدى منظمة دولية غير  يالموظف  وأنّ السلطات الليبية أن المنظمة غير مسجلة في ليبيا  

لقضية  هذه ا  وتبرز.  ت ذكر  وجه إليهم أي تهمولم ت    الأمر  في نهاية  سراح الموظفين  إلا أنه قد تم إطلاقعليه قانون العقوبات.  
الدولة    تستغل  ، حال عدم وجود إدانات صريحةحتى في  ؛ ورغبة السلطات في تطبيق مثل هذه المواد من قانون العقوبات

ات  منظمات المجتمع المدني والمدافع  نشاطاتتهدد استمرار    قمعية  عمل  الإطار القانوني لخلق بيئةب  الغموض الذي يحيط
 .عن حقوق الإنسان والمدافعين

 
ات على أن أحكام قانون العقوبات لا تزال تشكل تهديدا للمدافع  المشاركين في المقابلات  لمشاركون القانونيونا  وقد اتفق
عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الرغم من أنه كان ينبغي إلغاؤها بموجب الإعلان الدستوري    والمدافعين

الجمعيات.   وتكوين  التعبير  حرية  يضمن  اجراء  ،ولكنالذي  تاريخ  غاية  يسمع  ،تالمقابلا  إلى  محاكمة بأي    ثلاثتهم  لم 
منظمات   القضايا التي تمت فيها محاكمة  إلى أن المشاركينأحد  عن حقوق الإنسان بهذه التهم. وأشار ات أو مدافعينلمدافع

بما في ذلك قضية    والتكفير،بنود تجرم الردة  تستند أساسا على  عن حقوق الإنسان    والمدافعين اتالمجتمع المدني والمدافع
المحلية، التي  أعضاء منظمة حركة تنوير  من    5على    2022في فبراير  حيث ا لقي القبض  .  202273تنوير عام  منظمة  
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الكتب ودعوات الإصلاح الاجتماعي   ديسمبر شهر  في  ووات هموا بالترويج للإلحاد والردة.    الليبرالي،اشتهرت بمعارض 
 .74سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة  3 لمدة رجال بالسجن 4كم على ح   ، 2022

 
المدني سيستمر عمل  على أن عدم وجود قانون ينظم    جميعهميتفق    ذلك،ومع   المجتمع  تهديد سلامة وأمن   في  منظمات 

  كما أشار من الوصول إلى سبل الانتصاف.  ومنعهم  عن حقوق الإنسان    ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع
وعدم الاعتراف القانوني   الإنسان،عن حقوق    ات والمدافعينعدم وجود استراتيجية وطنية لحماية المدافعإلى    المشاركينأحد  
 .أمرا صعبا في ليبيا مما يجعل تمثيلهم قانونيا بهم
 
 

 المشاركة العامة 3.7
 

عن حقوق الإنسان والمؤسسات    ات والمدافعينلمجتمع المدني والمدافعاالعلاقة بين منظمات  غالبا، لا تتناول القوانين الليبية  
الإدارة المحلية التشريع الأول الذي ينص صراحة على    بشأن نظام  2012  ( لسنة 59رقم ) القانون  ويعتبرالحكومية الليبية.  

ينص حيث  لتواصل والتعاون.  ا  ومدّ جسورالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار المحلية  
أو منظمات المجتمع المدني   والمستشارات  مستشارينالأو    والخبيرات  خبراءالدعوة    المحليةللمجالس  ه يجوز  القانون على أن

الدورية   اجتماعاتها  اشراكلحضور  ضرورة  الجهات  مع  المداولات،  هذه  الوذلك   في  له  من  رغمعلى  يحق  لا   اأنه 
م  المحليةلس  امجال  علىالقانون    يفرض  كما.  75التصويت أي  في  يقدمها  النظر  المتظاهرونطالب  خلال   الأفراد  من 

 عريضة يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم  و.  76العرائضمنظمات المجتمع المدني من خلال    تقترحها  أو  الاضرابات
العريضة،  شخص، بالتوقيع على    500٪ على الأقل من سكان البلدية، أو 2لمطالب المحلية إلى المجلس البلدي، وإذا قام  با

  شارك إذا    أيضا القيام بذلك من خلال المظاهرات،يمكن  وفي جدول أعمال اجتماعاته.    باتفيجب على المجلس تضمين الطل
  في  وت ساهم هذه المبادرات.  77الإدارة المحلية   تستهدففي مظاهرة    شخص،  200أو    البلدية،٪ من سكان  1ما لا يقل عن  

أظهرت وقد  ي في الإدارة المحلية وتشجيع المشاركة المدنية على المستوى المحلي.  إضفاء الشرعية على دور المجتمع المدن
منظمات المجتمع المدني والمجالس    عددا قليلا فقط منأن   المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية  دراسة حديثة أجرتها

  عليه  بتنفيذ ما ينصأي منها    تقملم    الدراسة،   التي شملتها هذهبلديات    بين الست  حيث منالبلدية على دراية بهذه الآليات.  
 .78ويرجع ذلك أساسا إلى جهل منظمات المجتمع المدني بحقوقها  القانون،

 
بتقصي الحقائق التي ك لفت  هيئة تقصي الحقائق  إنشاء    العدالة الانتقاليةب  بشأن  2013( لسنة  29قانون رقم )التم بموجب  

القانون    ويفرضفي عهد القذافي.    التي تم ارتكابها  الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان  تبالانتهاكا الوقائع المتعلقة    حول
منظمات المجتمع    كما منح هذا القانونقضايا العدالة والمصالحة.  تهتم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي  على الهيئة  
إالمدني   إلى  صلاحية  القضايا  الحقائق  هحالة  تقصي  فيها.  يئة  يزال  وللنظر  المدني لا  المجتمع  دور  أن  الرغم من  على 
الشرعية وتعزز دورها في آليات    تساهم في منحها مزيدا منإلا أن المشاركة الصريحة لمنظمات المجتمع المدني   محدودا،

 . ه بعدلم يتم تطبيققانون العدالة الانتقالية الجدير بالذكر أنّ العدالة الانتقالية. 
 

 خاتمة  .4
 

القانوني   للمجتمعا  الذي ينظملا يزال الإطار  المتاح  ليبيا غامضا وغير مؤكد ومتضارب  لحيز  حيث تسببت .  االمدني في 
القانونية  مختلف   المدني والمدافع  تقويضالموجودة في  الثغرات  المجتمع  عن حقوق    ات والمدافعينوتقييد عمل منظمات 
مما ترك    ،2011منظمات المجتمع المدني بعد الإعلان الدستوري لعام  ب  ي عنى  إصدار قانونأبرزها عدم  ، ولعلّ  الإنسان

 
ليبيا " 74 في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  الدولية  الانسان،  البعثة  لحقوق  السامية  المفوضية   ."-www.ohchr.org/en/hr

bodies/hrc/libya/index.  2023أغسطس   1. تم الاطلاع على المصدر في  . 
 18. المادة 2012( لسنة  59قانون الإدارة المحلية/ القانون رقم ) 75
 20المرجع نفسه. المادة  76
 30المرجع نفسه. المادة  77
، وإشراك المرأة والشباب  الشفافية والمساءلة  وضمان، يالمجتمع والتعاون  مشاركةالفي تعزيز  المجتمع المدني  منظمات دورلعملية الدراسة ال"  78

-reporting.org/en/office/libya/publications/a-،  2021، سبتمبر  المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية." الشأن المحليفي 
practical-study-of-the-civil-society-organisations-role-in-supporting-local-governance؟fbclid= IwAR3TY-

J5UVCAIqxaR1wjjrJeQ10uhviDMeMgBLmR2uaPvKyfGDeUnGi6K54 . 

 



وعدم    القانوني  واللوائح التي فرضت قيودا عديدة على عمل منظمات المجتمع المدني. إن الغموض  بالقرارات  تم سدّهفراغا  
إضافة    ،2013وقانون العدالة الانتقالية لعام    2011بموجب الإعلان الدستوري لعام   التي ا لغيت  التشريعات  بشأنالوضوح  

  الدولة الليبية عن إلغاء   وقد أعلنت.  أمرا صعبا  من التشريعات السارية  التحققجعل    لإلغاء،باإجراء صريح   اتخاذعدم  إلى  
تستخدم نفس القانون كأساس إلا أنهّا، وبعد مرور سنوات على قرار الإلغاء، لا تزال    الإعلام،مثل قانون    القوانين،بعض  

  ذلك، عن حقوق الإنسان. علاوة على    ات والمدافعينمزيد من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعفرض  ل
نقص المعرفة    ومعطار القانوني.  صلاحيات واسعة لتفسير التشريعات في الإ  ة القضائيةط السلمنح    قد  فإن عدم الوضوح

 .الليبية  حددته المحكمة العليا  ماأحكام تتعارض مع  قامت السلطة القضائية بإصدار    الإنسان،والوعي بالقانون الدولي لحقوق  
 
عن حقوق الإنسان لا توجد فقط في التشريعات ات والمدافعين  منظمات المجتمع المدني والمدافع  المفروضة علىالقيود  إنّ  

المدني  لعملالمنظمة   منالمجتمع  العديد  في  ايجادها  أيضا  يمكن  بل  قانون    ،الأخرى  الوطنيةالتشريعات    ،  ذلك  في  بما 
قانون بما يتماشى مع الوغيرها. يتطلب إصلاح الإطار القانوني    المطبوعاتوقوانين مكافحة الإرهاب، وقانون    العقوبات،

السلطة   تأثبت  وقد.  وصعبةمما يجعل عملية الإصلاح معقدة    التشريعات،الدولي لحقوق الإنسان إلغاء و/ أو تعديل العديد من  
استعداده  القضائية الإعلان    اعدم  في  عليها  المنصوص  والحريات  الحقوق  على  بناء  التشريعات  هذه  الكافي لإلغاء مثل 

 .بياالدستوري والالتزامات الدولية للي
 

  المضنية   تلتزاماالاو  ،التي ت عتبر معقدة وصعبةبما في ذلك عملية التسجيل    ،العديد من القيودتواجه منظمات المجتمع المدني  
وقد  .  ، إلخ، والقيود المفروضة على مصادر تمويلهاالمجتمع المدني  مفوضيةالتي تمارسها    والرقابة  الدولة، سلطات    بإخطار
 المجتمع المدني   لمفوضيةواسعة  صلاحيات  منح  غير المنسقة التي نشرتها الحكومة إطار عمل فوضوي    القراراتخلقت  

على    بطريقة متضاربة وانتقائيةلوائح  تنفيذ الو،  القيود على عمليات منظمات المجتمع المدني  من  سمحت لها بفرض مزيد
تعزيز استقلالها المالي تهدف إلى  لمجتمع المدني  عد فتح حساب مصرفي خطوة حيوية لمنظمات اكما ي  .  المستوى المحلي

واجهت منظمات المجتمع المدني العديد من القيود والتأخيرات عند فتح حسابات مصرفية    ذلك،استدامتها. ومع  ضمان  و
فإن    المدني،منظمات المجتمع  عمل  بسبب عدم وجود قانون واضح ينظم  والتشريعات.  ضعف  بسبب السياسات الحكومية و

 .ضوابطدون أي  عن حقوق الإنسان  ات والمدافعينة التنفيذية تمارس الرقابة على منظمات المجتمع المدني والمدافعالسلط
 

 توصيات .5
 

التوصيات    وتعكس.  الفريق القائم على البحثمع    الرئيسية  صياغة التوصياتساهمت الأطراف المشاركة في المقابلات في  
 .مقدمي المعلومات الرئيسيين قبل المقدمة منالاقتراحات مختلف و القائم على البحث الفريق تحليلأدناه 
 
 زيادة الوعي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات ليبيا الدولية   
 

 ن المشاركون القانونيو وعن حقوق الإنسان  ات والمدافعينمنظمات المجتمع المدني والمدافع لا بدّ من زيادة معرفة ووعي
مفاهيم قوانين حقوق الإنسان    تضمينتشمل الاقتراحات  وفي المحاكم الليبية.    تطبيقهبالقانون الدولي لحقوق الإنسان لتسهيل  

توفير دورات تدريبية موجهة للأجهزة الأمنية   بالإضافة إلى الدولية في مناهج كليات الحقوق وكليات الشرطة في ليبيا،  
نقابة المحامين من خلال الاتحاد العام وفروعه الأحد عشر الموزعة في جميع أنحاء    على غرارجمعيات  العد  ت  ووالعسكرية.  

ب والأندية  حملات التوعية هذه لتشمل اتحادات الطلا  كما تم اقتراح توسيع نطاقبناء القدرات.    جهودفي    شركاء مهمينليبيا  
 .حقوق الإنسان العاملة في مجالالرياضية وغيرها من المنظمات غير 

 
المدني   التجمع وتكوين    يتوافق معإنشاء إطار قانوني لمنظمات المجتمع  المعني بحرية  المتحدة  توصيات مقرر الأمم 

 الجمعيات 
 

من قبل ائتلافين محليين لمنظمات المجتمع    تم تقديم مشروعي قانونين خاصين بمنظمات المجتمع المدني إلى مجلس النواب
مفتوح مع منظمات المجتمع    حوارإقامة  مجلس النواب  على  لمعايير الدولية. يجب  مع اكلا المشروعين    ويتوافقالمدني،  

 .إصدار قانون منظمات المجتمع المدني الذي يحترم حقها في تكوين الجمعياتوتبعا لذلك، المدني الليبية، 
 

للالتزام بالمعايير الدولية   2001  لسنة  (19رقم )، فيجب تعديل القانون  اكان إصدار قانون جديد لا يزال يمثل تحدي، إذا  ولكن

حرية تكوين الجمعيات، وإلغاء وتعديل المواد التي تفرض قيودا غير ضرورية وغير مشروعة على منظمات الخاصة ب



مجلس النواب واستشارة المجتمع المدني في هذه   لمقترحة من قبلاالتعديلات    النظر فييجب إعادة  كما  المجتمع المدني.  
 .العملية

 
لمجتمع لعن حقوق الإنسان في تصميم وصياغة القوانين المنظمة    ات والمدافعين إشراك منظمات المجتمع المدني والمدافع

 المدني في ليبيا 
 

الإنسان في تصميم وصياغة أي قوانين أو   عن حقوق  ات والمدافعينيجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني والمدافع
منظمات المجتمع المدني قبل    لاستشارةلوائح من شأنها أن تؤثر على عملهم. ويشمل ذلك تطوير آليات تشاركية واضحة  

 .قرارات رئيسيةي لأ المجتمع المدني  مفوضية نشر
 
 المجتمع المدني  مفوضية  وصلاحياتتغيير دور  

 
،  يهيئة مستقلة ذات نطاق وصلاحيات ضيقة لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدن المجتمع المدني مفوضيةيجب أن تكون 
لجنة المجتمع المدني   تصبح  أن  وقد جاء من بين الاقتراحاتفي تكوين الجمعيات.    الحق  من القيود على   مزيددون فرض  
  وطات المرتبطة أكثر فعالية وأقل عرضة للضغ  جنةاللشأنه أن يجعل    بدلا من الحكومة، وهو ما من  التشريعيةتابعة للسلطة  

 . لمختلف الحكوماتالسياسات المتغيرة ب
 

 تسهيل تسجيل منظمات المجتمع المدني في ليبيا 
 

في  ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.  عمل  لتنظيم    الأنسب  بدلا من نظام التسجيل باعتباره  نظام الإخطار  ي فضل اعتماد
المبادئ التي أشار إليها مع    تتماشىأن    ينبغيكما    صعبة ومعقدة،يجب ألا تكون عملية التسجيل    تسجيل،حال وجود نظام  

في   بما  والتجمع،  الجمعيات  تكوين  بحرية  المعني  المتحدة  الأمم  المتعلقةذلك  مقرر  الزمنية  تلك  سبل   وتوفير،  بالآجال 
 .التسجيل، وعدم مطالبة منظمات المجتمع المدني بتجديد القانونيتصاف الان
 
 التمويلات  بتلقيإزالة القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق   
 

المحلية  ،  المانحةمن الجهات    التمويلاتلتلقي    تفرض الحصول على إذن مسبقيجب إلغاء المواد الواردة في التشريعات التي  
والدولية الحسابات  منها  فتح  على  المفروضة  القيود  ذلك  ويشمل  على    المصرفية، .  الحصول  إلى  من    ترخيصوالحاجة 

قد اقترح أحد المشاركين و ومراقبة الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني.    مصرفي،الوكالات الحكومية لفتح حساب  
 .عملية فتح حساب مصرفي أقل تعقيداأن تصبح 

 
 على حرية التجمع تعديل التشريعات التي تفرض قيودا  
 

التظاهرات السلمية لجعله أكثر توافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك تعديل ب  الخاص  قانوناليجب تعديل  
النظام العام أثناء   حفظيجب أن تتحمل الدولة مسؤولية  كما  ظاهرات.  محظر الالنصوص الغامضة التي يتم الاستناد عليها ل

 .المظاهرات وتعديل المواد التي تجرم تنظيم المظاهرات دون إخطار السلطات
 
 تعديل التشريعات التي تفرض قيودا على حرية التعبير   
 

إلغاء  يجب تعديل الإلكت  أو  الجرائم  قانون مكافحة  التعبير مثل  تقيد حرية  التي  بما    المطبوعاترونية وقانون  التشريعات 
مع الدولية.    يتوافق  القانونية  يالمعايير  للهيئات كما  الممنوحة  والواسعة  الغامضة  الصلاحيات  التعديلات  تتناول  أن  جب 
  الرقابة التي تمارسها على الإعلام التقليدية و  لوسائالدولة على  لسيطرة    وأن تضع حدّا   حرية التعبير،   لتقويضالتنظيمية  
 .على وسائل الإعلام لاغية وباطلة  قيودا شاملة القرارات التي تفرضيجب اعتبار هذا ولتواصل الاجتماعي. وسائل ا

 
 العمل المدني من شأنها تجريمتعديل التشريعات التي   
 

  عات والمدافعينلعدم تعريض منظمات المجتمع المدني والمداف  اضروريأمرا  تعديلات على قانون العقوبات  ي عتبر إجراء  
المواد الواردة في هذه الدراسة وتعديل قانون العقوبات العديد من  يجب إلغاء  كما  عن حقوق الإنسان لمزيد من الخطر.  

ال التي تؤدي إلى  تعريف الإرهاب ليشمل فقط الأعم  أيضا تضييقيجب  هذا وليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.  
 التسبب في حالات وفاة.أو   ةر جسيماضرإلحاق أ



 
 إصدار قوانين تدعم مشاركة منظمات المجتمع المدني   
 

  عمليات وضع منظمات المجتمع المدني في  ن اشراك  يجب تضمي  ،قانون الإدارة المحلية وقانون العدالة الانتقالية  على غرار 
الإعلام والسياسات الحكومية.   ئلالتشريعية والقوانين الإدارية وقوانين وسا  اتالسياسات في القوانين الانتخابية وقوانين العملي

مشاركة منظمات المجتمع المدني  دعم  كما أن إصدار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات سيساهم بشكل كبير في  
 في وضع السياسات. 


